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لماذا هذا الدليل؟

يـأتي هـذا الدليـل في إطـار جهود منظمـة »برلمانيـون عرب ضد الفسـاد«؛ لمسـاهمة 
البرلمانـات العربيـة )البرلمانيون والعاملون( في كيفية التعامـل بفعالية مع أهداف التنمية 
المسـتدامة التي تضمنتها أجندة التنمية 2030 وتحديدًا الهدف رقم 16 وغاياته، ويحتوي 
ة حول أهـداف وغايات خطـة التنمية  هـذا الدليـل في جانـب منه على معلومـات ميسَّ
2030 ويقـدم في جانـب آخر أسـئلة وأجوبة حـول كيفية اسـتخدام البرلمانيين لأدوات 

وآليات العمل البرلماني في المساهمة في وضع غايات الهدف 16 موضعًا للتنفيذ سواء على 
المسـتوى التشريعي أو الرقابي أو في إطار ممارسـة البرلمانات لدورهـا في إقرار الموازنات 
العامـة وفي توطين خطط وأهداف وغايات التنمية المسـتدامة محليًّا أو في إطار دورها في 

تمثيل المواطنين وإشراكهم في تحديد الأولويات التنموية. 

يقـدم هـذا الدليـل للبرلمانيني واللجـان البرلمانيـة والعاملني في البرلمانـات بعـض 
الإرشـادات للجوانـب التـي يتيحها تنفيـذ الهـدف 16 وغاياته في بناء مؤسسـات دولة 
الـة، والحدُّ من فرص الفسـاد والرشـوة بجميع أشـكالها وضمان  افة ومسـاءلة وفعَّ شـفَّ

وصول المواطنين إلى المعلومات.  
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انية مة النُّسخة الثَّ مُقدِّ

جـاء إعداد هذه النُّسـخة المنقحـة من الدليل الاسترشـادي للبرلمانيين حـول متابعة 
تنفيذ أهداف التنمية المسـتدامة 2030: الهدف الإنمائي رقم 16 والذي صدر عن منظمة 
»برلمانيون عرب ضد الفسـاد« في العام 2017 في إطار جهود المنظمة؛ لتحديث مجموعة 
ابقة، وذلك لمواكبة  من أدلة العمل البرلماني التي صدرت عن المنظمة خلال السنوات السَّ
الأحـداث والتطورات المتسـارعة التي تشـهدها المنطقـة العربية والتطـورات التي تبرز 
بشـكل مسـتمر في آليات وأدوات العمل البرلماني، وبهدف دعـم وتعزيز دور البرلمانيين 

العرب في أداء مهامهم.

لقد تضمنت هذه النُّسـخة مـن الدليل بالإضافة إلى التعريف بأجنـدة التنمية 2030 
ة للبرلمانيين حول كيفية اسـتخدام الأدوات البرلمانية  وأهدافها وغاياتها توجيهات خاصَّ
التـي يتيحها النظام الداخلي للبرلمـان في متابعة تنفيذ الجهات المختصـة لأهداف التنمية 
وإسهامات البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف سواء من خلال سن التشريعات أو العمل 
الرقـابي أو تخصيـص الميزانيات المسـتجيبة لأهداف التنمية أو توطين أهـداف التنمية في 
الاسرتاتيجيات والخطـط الوطنية أو مـن خلال إشراك البرلمانيني للمواطنين في تحديد 

الأولويات التنموية.

رات المتعلِّقة بجهود الأقطار  وحرص الدليل في نسخته الثانية على عرض إبراز التطوُّ
 العربيـة في إطـار تنفيـذ الهـدف 16 وغاياتـه من أهـداف أجنـدة التنميـة 2030  المتعلق 
ببناء المؤسسـات وتعزيز فعاليتها ونزاهتها ومكافحة الفسـاد وتحديدًا في الأقطار العربية 
الأعضاء في منظمة »برلمانيون عرب ضد الفساد« وهي: الأردن وفلسطين ومصر ولبنان 
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والعراق والكويت والبحرين وقطر واليمن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

ولا يفوتنـا أن نتوجه بالشـكر للدكتـور أحمد أبو دية من فلسـطين لجهوده في تحديث 
محتوى الدليل والسيد يوسف شريف لجهوده في التنسيق والمتابعة.   

انع د. ناصر جاسم الصَّ 				  

رئيس منظمة »برلمانيون عرب ضد الفساد« 				  

مارس 2023 				  
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تمهيد

يصـارع المواطـن العـربي ومنذ سـنوات في أكثر من اتجـاه ومجال وفي معظـم الأقطار 
العربية من أجل أن يشـارك في تحديد هوية الدولة العربية الحديثة القادرة والضامنة لحق 
الأجيـال القادمـة في العيش بكرامـة واحترام وأمـان. في دولة يتمتَّـع مواطنوها بتكافؤ 
الفـرص والمسـاوة والعدالة، دولـة يتمتَّع فيها الجميع بسـيادة القانـون دون تمييز يحتكم 
فيها الجميع إلى مبادئ وأسس عقد اجتماعي جديد ببن الدولة والمواطن باعتباره مصدر 
المشروعية والشرعية وصاحب الحق الأساسي في  اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة 
لطة التشريعية والرقابية( مركز تمثيل المواطنين في إدارة  ل )البرلمان السُّ ونزيهة، حيث يُشكِّ
ـلطة التنفيذية ومؤسسـاتها المختلفة، بما يشمل المساهمة في  ـأن العام والرقابة على السُّ الشَّ
إعـداد وإقرار خطط التنمية الوطنية بعد تضمينها أهم الأهداف والتي تمَّ التوصل إليها 
عالميًّا في وثيقة خطة التنمية المسـتدامة 2030، وبشـكل خاصٍّ تسـعى منظمة »برلمانيون 
عـرب ضد الفسـاد« إلى تمكني البرلمانيين المعنيني بتعزيـز النزاهة ومكافحة الفسـاد في 
الة ومسـاءلة وتعمل بشـفافية  توطين وتنفيذ الهدف 16 منها المتعلق ببناء مؤسسـات فعَّ

أن العام بنزاهة وفقًا أولويات جميع المواطنين دون إقصاء أحد. وتدير المال والشَّ

لقد تمَّ وضع هذا الدليل الاسترشادي؛ لتمكين البرلمانيين والعاملين معهم؛ لتحقيق 
مقتضيات الهدف 16 من خلال الاسـتخدام الأمثل لوسـائل وآليات العمل البرلماني مع 
الأخـذ في الاعتبـار واقـع الإطار الدسـتوري والقانـوني المحلي مع الاطالع على بعض 

التجارب لزملاء برلمانيين من دول أُخرى.





المحور الأول:

خطة التنمية المستدامة 2030

الأهداف والغايات
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ش فيها أحدٌ«. تقديم: خطة تنمية للجميع »لا يهمَّ

ل خطة التنمية المستدامة 2030 مقاربة حقوقية تضع الإنسان في مركز الاهتمام  تُشـكِّ
للتنمية في  إطار شمولي قابلة للتطبيق عالميًّا مع التزام كل بلد بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
وفقًا لأولوياته. وتسـتند الخطة عىل ركائز التنمية المسـتدامة: )الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية والبيئية( وتعتمد مبادئ العدالة والتشاركية والمساءلة والشمولية.

وتعترب الخطة التزام أخلاقـي )طوعي( للدول بالعمل على تطويـر خططها التنموية 
انسجامًا مع الرؤية العالمية للتنمية بتوطين الأهداف؛ لتحقيق العدالة والسلام المجتمعي 
لضمان تمتع المواطنين بالحقوق الأساسـية العامة والمسـاواة وتكافؤ الفرص والمشاركة في 
ـأن العـام والوصول إلى المعلومـات العامة بدون اسـتثناء أحد أو تهميش لأي  إدارة الشَّ

طرف أو إقصائه.

لً في رؤيـة التنمية مـن الاسـتجابة للاحتياجات  تتضمـن خطـة التنميـة 2030 تحـوُّ
اس في صميم عملية  الأساسـية للنهوض بالإنسـان، فالنهـج القائم في الخطـة يضع النّـَ
ا من حقوق الإنسـان وبموجب ذلك يحقُّ لكل إنسان  التنمية  ويعتبر الحق في التنمية حقًّ
ولجميع الشعوب المشاركة في تحقيق التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والسياسية، والتمتُّع بثمارها.

ويمتلك البرلمانيون إلى جانب مسؤولياتهم الدستورية دورًا مُهمًّ في متابعة تنفيذ خطة 
التنمية المسـتدامة 2030 على الصعيدين المحلي والإقليمي والمساهمة في إنشاء مؤسسات 
افة ومسـاءلة، وللبرلمـان بصفته التمثيليـة للمواطنين جميعًـا أن يضمن عدم  الة وشـفَّ فعَّ

نات المجتمع. استثناء أو إقصاء أو تهميش أي طرف من المواطنين أو مكوِّ
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خطة التنمية المستدامة 2030: الأهداف والغايات

أقـرَّ اجتامع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شـهر أيلول/ سـبتمبر من 
عام 2015 تبني خطة التنمية المسـتدامة 2030 وفق القرار 1/70 والتي تضمن مجموعة 
من الأهداف )17 هدفًا و169 غاية و231 مؤشًرا( تمَّ صياغتها في إطار تشـاركي شمل 
جميـع الأطـراف على مدى ثلاث سـنواتٍ، وتتكامل فيـه كل أبعاد التنميـة: الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.

 انطلقت الخطة رسـميًّا في بداية 2016 وتسـتمرُّ حتى عام 2030 وهي خطة طوعية 
غير ملزمة إلَِّ أنها تنطبق عىل جميع الدول وقابلة للتكيف حسـب الخصائص الوطنية، 
ويقـع عىل عاتـق الحكومات مسـؤولية التنفيـذ بالشراكة مـع كل الأطـراف المعنية وفي 
مقدمتهـم البرلمان في التخطيط وتحديد الأولويات ومواءمة التشريعات والمتابعة الدائمة 

ا. والاستعراض سنويًّ

مكونات مفهوم واستراتيجيات التنمية

البعد
الاقتصادي

البعد 
الاجتماعي

البعد 
البيئي

البعد 
السياسي

البعد 
الثقافي
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أهداف أجندة التنمية 2030

الهدف1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. ��

ـنة وتعزيز �� الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسَّ
الزراعة المستدامة.

الهدف 3: ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.��

الهدف 4: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلُّم ��
مدى الحياة للجميع. 

الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. ��

الهـدف 6: ضامن توافر الميـاه وخدمات الرصف الصحي للجميـع وإدارتها ��
إدارة مستدامة. 

الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسـورة على خدمات الطاقة الحديثة ��
الموثوقة والمستدامة.

الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة ��
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. 

الهدف 9: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع ��
والمستدام، وتشجيع الابتكار. 

الهدف 10: الحدُّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.  ��

الهدف 11: جعل المدن والمسـتوطنات البشرية شـاملة للجميـع وآمنة وقادرة ��
على الصمود ومستدامة. 

الهدف 12: الاستهلاك و الإنتاج المسؤولين.��
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ي لتغير المناخ وآثاره. �� الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدِّ

الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واسـتخدامها على نحو ��
مستدام؛ لتحقيق التنمية المستدامة. 

الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على ��
ر، ووقف  نحو مسـتدام، وإدارة الغابات على نحو مسـتدام، ومكافحة التصحُّ

تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات. ��

اكة العالمية مـن أجل التنمية �� الهـدف 17: تعزيز وسـائل التنفيذ وتنشـيط الشَّ
المستدامة.
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النهج الوطني الشامل 

لا في التفكير الانمائـي من التركيز عىل تلبية  تعكـس خطـة العـام 2030 تحـوُّ
م  الاحتياجات الأساسية إلى التنمية المستدامة المرتكزة على حقوق الإنسان،  وتقدُّ
ة  د أولوياتها الخاصَّ خطة التنمية المستدامة إطارًا عالميًّا؛ فيتعين على كل دولة أن تحدِّ
وأن توطـن مقاصدهـا ومؤشراتها؛ لتوجيـه التنفيذ الوطني. ومـن المتوقِّع بالتالي 
وضع خطط إنمائية وطنية وتحديثها باسـتمرار. وينبغـي دعم الأهداف والمقاصد 
ة بكل بلد بمؤشرات محلية ذات صلة من أجل تسـجيل النتائج على أرض  الخاصَّ

الواقع.  

ينبغي وضع سياسات وبرامج؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة شاملة 
ومترابطة، تربط بين مختلف الأهداف والمقاصد. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي النظر 
في هدف القضاء على الفقر من خلال زيادة الدخل فقط، بل يجب بدلً من ذلك أن 
يتناول النهج الشامل لسياسات مكافحة الفقر جميع أبعاد المشكلة، مثل: الافتقار 

إلى التعليم وسوء الصحة والجوع وعدم الوصول إلى العمل المنتج اللائق.

المصدر: ميرفت رشاموي، دور البرلمانات في خطة التنمية المسـتدامة لعام 2030، شـبكة 

المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت، 2018.
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المتابعة والاستعراض من قِبَل الدول

 تحمـل خطـة التنميـة 2030 الـدول مسـؤوليات متابعـة واسـتعراض التقدم 
المحرز في تنفيذ الأهداف والمقاصد على المسـتويات الوطنيـة والإقليمية والعالمية 

على نحو منتظم. 

عيد الوطني: تشجع الخطة الدول على القيام، في أقرب وقت ممكن من  على الصَّ
الناحيـة العملية، باتخاذ إجراءات طموحة عىل الصعيد الوطني؛ لتلبية متطلبات 
تنفيذ هذه الخطة بشـكل عام )الفقرة 78 من خطة التنمية المستدامة(؛ وتنصُّ على 
أن عمليات التخطيط الوطنية سـتكون مفتوحة وجامعة وتشـاركية وشفافة أمام 
جميع الناس، وستدعم قيام جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالابلاغ )الفقرة 
74/د من خطة التنمية المسـتدامة(. تشجع الخطة الدول على إجراء استعراضات 
منتظمة وشـاملة للتقـدم المحرز على الصعيدين: الوطنـي ودون الوطني، على أن 
تقودها وتتحكم في مسارها البلدان ذاتها. ويُمكن أن تستفيدَ هذه الاستعراضات 
من مساهمات الشعوب الأصلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وسائر الجهات 

صاحبة المصلحة.... )الفقرة 79 من خطة التنمية المستدامة( . 

عيد  عيـد الاقليمي: تشـجع الخطـة إجراء الاسـتعراضات عىل الصَّ عىل الصَّ
الإقليمي حيث من شـأن المتابعة والاسـتعراض الإقليمي أن يتيحا فرصًا للتعلم 
من الأقران، بطرق منها الاستعراضات الطَّوعية وتبادل أفضل الممارسات وإجراء 

مناقشات بشأن الأهداف المشتركة. )الفقرة 80 من خطة التنمية المستدامة( 

 على الصعيد العالمي: يضطلع المنتدى السـياسي الرفيع المسـتوى بدور مركزي 
في العمـل مع الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاسـتعراض 
 عىل الصعيـد العالمـي، حيـث ييرس هـذا المنتـدى تبـادل التجـارب، بما يشـمل 
النجاحات المحققة والتحديات الماثلة والـدروس المستخلصة، وسيوفر القيــادة
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ز اتسـاق سياسـات   السياسـية والتوجيـه والتوصيـات المتعلقة بالمتابعة. وسـيعزِّ
التنمية المستدامة وتنسيقها على نطاق المنظومة برمتها. ويتعين أن يكفل بقاء الخطة 
ـز على تقييم التقدم المحـرز والإنجازات  صالحـة وطموحـة على الدوام، وأن يركِّ
مة النمو والبلدان النامية، وأيضًا  المحققة والتحديات التي تواجهها البلدان المتقدِّ

القضايا الجديدة والناشئة )الفقرة 82 من خطة التنمية المستدامة(. 

المصدر: ميرفت رشاموي، دور البرلمانات في خطة التنمية المسـتدامة لعام 2030، شـبكة 

المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت، 2018.
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البرلمانيون وخطة التنمية المستدامة 2030

تضطلع البرلمانات إلى جانب الحكومات بمسـؤوليات كبيرة في السياسـات التنموية 
الوطنيـة والمحليـة، وذلـك في إطار مهامها في سـنِّ القوانني والرقابـة والتمثيل، يُمكن 
للبرلمانيين المشاركة بنشاط في وضع وتنفيذ السياسات والقوانين التي تستجيب لأهداف 
 التنميـة المسـتدامة، وللبرلمانـات دور أسـاسي في تمثيـل مطالـب ومصالـح النَّاخبني في 
كل المواقع وفي وضع ومراقبة السياسات: الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها توفير 

حياة لائقة لمواطنيها. 

ولأن البرلمانـات والبرلمانيني هـم مكـون أسـاسي مـن مكونـات النظـام السـياسي 
الدستوري، ونظام إدارة الحكم والسلطة، فهم بالتَّالي معنيون برسم السياسات ومراقبة 
تنفيذها، فهذا يعني أنهم معنيون بتكوين تصورهم الخاص لمفهوم التنمية ومعناه الواقعي 
ل الإطار المرجعي؛  في ظروف بلدانهم والمنطقة التي ينتمون إليها، لأن هذا التصور يُشكِّ
لتقييـم خياراتهـم ومواقفهـم، ولتقييـم فعالية السياسـات التي يرسـمونها، أو يوافقون 

عليها، أو يراقبون تنفيذها.
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جهود البرلمانيين في الإعداد لأجندة 2030 والمصادقة عليها 

كان للبرلمانـات دورًا أساسـيًّا في بلورة أهداف التنمية المسـتدامة، فقد شـارك 
ممثلون عن البرلمانات في اللجان الاستشارية التي عملت على صياغة هذه الأهداف 
جنبًا إلى جنب مع المؤسسـات المجتمعية والأكاديمية وأصحاب الخبرات. كما أن 
ممثلين عن البرلمانات شاركوا في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية التي سبقت 
الإعلان عن أهداف التنمية، ومنها مشاركة ممثلين عن البرلمانات في المؤتمر الدولي 
ولي ال 128 في آذار 2013 حيث  الذي عُقِدَ على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدَّ
ل لأهـداف التنمية المسـتدامة مؤكدين على  عبر المشـاركون عـن دعمهـم للتوصُّ

الدور الذي سيقومون به لاحقًا؛ لتحقيق الأهداف.

كام صـادق برلمانيـون مـن 130 دولة على إعالن هانوي بخصـوص أهداف 
التنمية المسـتدامة في إطـار الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الـدولي في عام 2015، 
صـادق المؤتمر العالمي لرؤسـاء البرلمانـات في عام 2015 على إعلان بشـأن وضع 
الم والتنميـة المسـتدامة وأهميـة تبنـي خطـة التنمية  الديمقراطيـة في خدمـة السَّ

المستدامة 2030.

المصـدر: الدليـل البرلمـاني: دور البرلمـان في تنفيذ أهـداف التنمية، برنامـج الأمم المتحدة 
الإنمائي، 2016.
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البرلمانات في إطار خطة التنمية 2030

ورد ذكر البرلمانات مباشرة في ثلاثة مواقع من الخطة

الفقرة 79الفقرة 52الفقرة 45

تشير إلى دور البرلمانات 
التشريعي والرقابي وفي 

إقرار الموازنات والرقابة على 
تنفيذها.

تشير إلى اشتراك البرلمانات 
مع المؤسسات الأخُرى في 

ملكية الخطة 2030.

تشير إلى الدور الخاصِّ 
للبرلمانات في متابعة 
الاستعراض للخطة 

والتقارير الوطنية.

في كل مـرة يجـري فيها الحديـث في أجندة 2030 عـن الملكية الوطنية ومسـؤوليات 
الدولة أو الحكومة فإن ذلك يعني البرلمانات كونها جزءًا من المنظومة الرسـمية للدولة، 
وفي كل مـرة يشـار فيها إلى ضرورة إجـراء تعديلات في التشريعـات أو إقرار تشريعات 
 جديـدة؛ لتنفيـذ الأهـداف التنموية تكون البرلمانـات هي المعنية، وكذلـك الحال عندما 
 يـأتي النـص عىل الرقابـة والشـفافية ومتابعـة تنفيـذ الخطـط الوطنيـة فـإن البرلمانـات 

تكون حاضرة.
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التشريعات

المتعلقة بالتنمية

توطين خطط
التنمية

تمثيل المواطنين في 
تحديد أولويات

 التنمية

الرقابة على 
تنفيذ الخطط

التنموية

ضمان المخصصات 
التنموية في 

 الموازنة 

خارطة طريق تنفيذ أجندة 2030 ما بين الحكومة والبرلمان

مداخل البرلمانيين إلى أجندة التنمية 2030

على المستوى 
الوطني

على المستوى 
الإقليمي / المنتدى العربي 

للتنمية

على المستوى 
العالمي

التقارير الوطنية الطوعيةتبادل الخبراتتشابك المصالح والرؤى

ضمان التزام الحكوماتأولويات المنطقةاكتساب المعرفة

مواءمة الخطط الوطنية تبني نهج إقليمي للتنمية تنسيق الجهود



دليل استرشادي للبرلمانيين حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030دليل استرشادي للبرلمانيين حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

29

خيارات البرلمانات في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ـة بمتابعـة تنفيـذ أهداف التنميـة المسـتدامة تقتضي اتخاذ  إن الرقابـة البرلمانيـة الخاصَّ
البرلمـان قـرارًا حول الأداة الرقابية أو الجهة التي تتولَّ هـذه المهمة في إطار لجانه وهيئاته 
المختلفـة، ولمـا كانـت اللجان البرلمانية مشـكلة على أسـس قطاعية فإنهـا الأكثر ملاءمة 
للمتابعة والرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويبقى السؤال الرئيس الذي على 
صة تتولَّ هذه المهمة أم أن  البرلمانات الإجابة عليه أيهما أفضل لعملها وجود لجنة متخصِّ

يتمَّ ذلك من خلال اللجان القائمة.

مـن المفيد إجـراء نوع مـن تحليل التكلفـة والفوائـد للنظر في كافـة الخيارات 
ـة بالجهة التي تتـولَّ متابعة أهداف التنمية من خلال الإجابة عن الأسـئلة  الخاصَّ

التالية:

اخلي الخـاص باللجـان البرلمانية �� هـل قـام برلمانكـم بمراجعـة النظـام الدَّ
ل جزءًا  القائمة وصلاحياتها للتأكد من أن أهداف التنمية المسـتدامة تُشكِّ
من اختصاص كل لجنة، إضافةً إلى تقييم مدى وكيفية تعزيز دور اللجان؛ 

لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والرقابة عليها؟

ة �� في حـال مـا إذا كان برلمانكـم يـدرس إمكانية إنشـاء لجنة برلمانيـة خاصَّ
لأهداف التنمية المستدامة، فهل: 

-	 تـمَّ إجراء تحليـل للتكلفة والفوائد، لا سـيما تقييـم الموظفين وموارد 
التمويل الإضافية اللازمة لدعم مثل هذه اللجنة؟ 

-	 تـمَّ النظر في إمكانية إعـادة تكليف لجنة أخرى؛ لتكـون بمثابة حلقة 
وصل بشأن أهداف التنمية المستدامة؟ 
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لاحية القانونية والمـوارد البشرية والمالية �� هل تملك اللجـان القطاعية الصَّ
للقيـام بتقييماتها حول أثر القوانين والبرامـج المقترحة على أهداف التنمية 
المستدامة بما في ذلك زيارات الرصد للمواقع؛ لتقييم تنفيذ البرامج الُمتعلقة 
بأهـداف التنمية المسـتدامة، أينما لـزم ذلك؟ إذا لم يكن الحـال كذلك، ما 

الثغرات الخاصة بالقدرات؟ وما الذي يُمكن القيام به لمعالجتها؟

هـل يسـمح النظـام الداخيل للّجـان القطاعيـة مـن مقابلـة المسـؤولين ��
الحكوميني وإشراكهم من أجل إجراء تقييم مناسـب حـول الكيفية التي 

ساهمت بها سياساتهم وبرامجهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

ادرة �� الة للتقارير والتوصيات الصَّ هل يضمن النظام الداخلي اسـتجابة فعَّ
عـن اللجـان من طرف الحكومـة؟ إذا لم يكن الحال كذلـك، كيف يُمكن 

تحسينها؛ لضمان التكليف بمثل هذه الردود؟

المصـدر: الدليـل البرلمـاني: دور البرلمـان في تنفيذ أهـداف التنمية، برنامـج الأمم المتحدة 

الإنمائي، 2016.	
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لجنة رقابةلجان متخصصة

فعاليتها لوجود الموارد

المالية والبشرية

توفر الخبرة لديها كونها

متخصصة في قطاعات 

محددة

ضمان اتصال كل التشريعات 

يسهل عملية التشريع بأهداف التنمية

واتصالها بعملية التنمية

تشكل حلقة وصل مركزية 

داخل البرلمان مع الحكومة 

والمجتمع المدني والجمهور

بيان علني حول الأهمية

التي يوليها البرلمان لأهداف 

التنمية 

صة؟ خيارات البرلمانات في متابعة أهداف التنمية المستدامة: لجنة أم لجان متخصِّ

ة بالتنمية في البرلمانات العربية نماذج للجان الخاصَّ

لجنة الحريات 
وحقوق الإنسان 

في البرلمان 
الأردني

لجنة الخطة 
والموازنة 

في البرلمان 
المصري

لجنة النزاهة 
في البرلمان 

العراقي

لجنة التنمية 
في البرلمان 

التونسي
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بعـض التوجيهـات لما يمكن لعضـو البرلمان على المسـتوى الفـردي القيام به؛ 
ف على أهداف التنمية المسـتدامة  لدعم تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة بعد التعرُّ

والغرض منها. 

xx :ف واسـتوضح عن مستوى مشاركة دولتك في خطة التنمية المستدامة تعرَّ
هـل ناقـش البرلمان بالفعـل أهـداف التنمية المسـتدامة؟ ما المسـاهمات أو 

سمية؟  الالتزامات الرَّ

xx اطلب من أمانة البرلمان وضع أهداف التنمية المسـتدامة على جدول أعمال
الجلسات العامة.

xx اطلب من أمانة اللجنة المختصة وضع أهداف التنمية المسـتدامة على قائمة
جدول الأعمال.

xx.اطلب من البرلمان اعتماد قرارٍ؛ لدعم أهداف التنمية المستدامة بعد توطينها

xx ضع قائمة مختصرة بالأهداف التي لا غنى عنها؛ لتحقيق التنمية المسـتدامة
في بلدك. يُمكن أن تكون هذه القائمة خط أساس؛ للمشاركة مع زملائك 
واب واللجـان ومجموعـات المجتمع المـدني وأصحـاب المصلحة  مـن النّـُ
عم: السـياسي والاجتماعي؛ لتنفيذ  ـعي إلى حشـد الدَّ الآخرين في إطار السَّ

أهداف التنمية المستدامة.

xx ـل بالنـواب المهتمني بالعمل على أهـداف التنميـة المسـتدامة. تبادل اتصِّ
الأفـكار، وإعداد الخطـوات المقبلة. هل من المجدي تشـكيل فريق عمل، 

أو تكتل برلماني؟

xx افتح باب النقاش في اللجان التي تحظى بعضويتها حول الأهداف وطريقة
مشاركة البرلمان؛ لتحقيقها. 

xx :اطلـب معلومـات حول أهـداف التنمية المسـتدامة من الـوزارات المعنية
)الحقائق والإحصاءات والمشروعات الحاليَّة(. هذا سيساعدك في الحصول
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عىل أحـدث الأرقـام، ويمثل بعض الضغـط على الحكومـة للنظر في هذه 
القضايا.

xx قم بدعوة أحد أعضاء هيئة الأمم المتحدة أو خبير بها إلى الجلسـة العامة أو
اجتماع اللجنة؛ لتقديم أهداف التنمية المسـتدامة، وشرح أهميتها ومناقشـة 

الاستراتيجيات الممكنة للتنفيذ.

xx تواصـل مـع منظمات المجتمـع المدني العاملـة في مجالات متصلـة بأهداف
التنمية المستدامة وتبادل خططهم وتوقُّعاتهم.

xx اضمـن مشـاركة المواطنني في دورة صنـع السياسـات مـن خالل دورة
تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات. يسـتطيع النواب طلب تطوير منصة 
على الإنترنت للوصول إلى المواطنين فيما يتعلق بأهداف التنمية المسـتدامة، 
وتلقـي آرائهم والاسـتماع إليهـم. وهذا يُضفـي المزيد مـن المصداقية على 

العمل والقرارات التي تستند إلى التمثيل.

xx ادفـع الشـباب للمشـاركة، قم بإيجاد شـبكة حيث يُمكن للشـباب التقدم
باقتراحاتهم والمشاركة والتطوع؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

xx جنبًـا إلى جنب مـع النُّواب الآخرين، من المجموعـة البرلمانية خاصتك أو
مـن أطراف أُخرى، قم بإصدار توصيات السياسـات أو القوانين التي من 

شأنها تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

xx قـم بتنفيذ حملة لصالح أهداف التنمية المسـتدامة: أعلم الجميع في المجتمع
وفي دائرتك الانتخابية.

https://www.agora-parl.org/ المصدر: أهداف التنمية المسـتدامة ودور البرلمانـات
ar/resources/aoe/sdgs-and-role-parliaments
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تشريع - رقابة - موازنة - توطين - تمثيل 

ل التَّشريعات التي تتولَّ البرلمانات إقرارها عاملً حاسمً في تهيئة البيئة الملائمة؛   تُشكِّ
لتحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة، وفي هذا الإطار عىل البرلمانيين اسـتعراض الواقع 
التَّشريعي القائم ومدى مواءمته مع متطلبات الخطط التَّنموية، وتعديل التَّشريعات التي 

تتطلب مواءمة وإصدار تشريعات جديدة يتطلبها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الأسئلة التي يُمكن طرحها في مجال التَّشريع

xx ـبُل القانونية والإجرائيـة الكافية والقدرات التشريعية هل يملك البرلمانيون السُّ
اللازمـة للشروع في وضـع التشريعات والنظر فيها وتعديلهـا بغية دعم أهداف 

التنمية المستدامة؟

xx هل قامت الحكومة أو البرلمان باستعراض الإصلاحات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ
أهـداف التنميـة المسـتدامة،  والتي يمكن أن تسـتنير بها خطة العمـل التشريعية 

للبرلمان على مدى الأشهر والسنوات المقبلة؟

xx هـل تتطلب المذكـرة الإيضاحية المرفقة بكل مشروع قانـون إيضاحًا حول كيفية
مساهمة مشروع القانون في تحقيق  أهداف التنمية المستدامة؟

xx هـل يتطلَّب النظام الداخلي للبرلمان من اللجان البرلمانية النظر في جميع مشـاريع
 القوانني؛ لتقييم مسـاهمتها في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة؟ وهل يطبَّق هذا 

في الواقع؟

شريعات(  1- سنُّ القوانين )التَّ

نمية:  الأدوار البرلمانية الرئيسة في تحقيق أهداف التَّ
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تستطيع البرلمانات من خلال أدواتها الرقابية: )أسئلة، استجوابات، جلسات استماع، 
اجتماعات اللجان البرلمانية، لجان تقصي الحقائق...( أن تتأكد من حسن سير عملية تنفيذ 

الخطط التنموية وأهدافها وتقييم التقدم المحرز فيها وتحديد العقبات التي تواجهها.

الأسـئلة التي يُمكن طرحها في مجال الرقابة البرلمانية على تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة:

xxهل عقدت اللجان المختصة جلسات مكرسة لأهداف التنمية المستدامة؟

xxهل أعدت اللجان المختصة تقارير خاصة حول أهداف التنمية المستدامة؟

   2-  الرقابة

ماذا يمكن للبرلمان ولجانه العمل في مجال تحقيق أهداف التنمية على المستوى التشريعي؟

التشريع

 إدراك عالي لدى البرلمانيين
 بأهمية إدماج أهداف التنمية

في التشريعات الوطنية

مراجعة التشريعات القائمة 
في مجال التنمية

وضع خطة تشريعية تنموية 
متكاملة

ما هي التحديات التي تواجه البرلمانيين في اعداد التشريعات المتعلقة بالتنمية؟

غياب الخبرة لدى الأعضاء 
بالمجالات التنموية 

الاهتمام بمشاريع القوانين 
المقدمة من الحكومة

السرعة التي تناقش فيها 
التشريعات المتعلقة بالتنمية
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xxهل تمَّ عقد جلسات استماع للمسؤولين حول أهداف التنمية المستدامة؟

xxهل جرى نقاش البرلمان حول خطة التنمية الوطنية؟

xx هل وجه البرلمانيون للمسـؤولين أسـئلة خطية أو شـفوية حول تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة؟ 

xx هـل ناقـش البرلمان في جلسـات عامـة موضوع التنميـة المسـتدامة وأهدافها
وغاياتها؟

xx هل ناقش البرلمان تقارير الاسـتعراض أو الرصد حول تحقيق أهداف التنمية
المستدامة؟

xx مـا مدى قدرة البرلمـان على متابعة توصياتـه الخاصة بتحقيق أهـداف التنمية
المستدامة؟

xxهل يناقش البرلمان التقارير المتعلِّقة بالمساعدات الإنمائية المحلية أو الخارجية؟

تحليل الموازنة وربطها 
بأهداف التنمية

مناقشة الخطط 
والاستراتيجيات التنموية

مناقشة التقارير الوطنية 
والدولية حول قضايا 

التنمية

توجيه الأسئلة الشفوية 
والمكتوبة حول مدى التقدم 

في تحقيق أهداف التنمية

مناقشات اللجان البرلمانية 
لقضايا التنمية

عقد جلسات استماع 
عامة حول قضايا 

وخطط التنمية 

المتابعة والتنسيق مع 
منظمات المجتمع المدني

مناقشة ومتابعة 
المساعدات التنموية

إنشاء لجان متخصصة
 في قضايا التنمية

الآليات والأدوات المتاحة للبرلمانيين في الرقابة على مدى الاستجابة لأهداف التنمية



دليل استرشادي للبرلمانيين حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030دليل استرشادي للبرلمانيين حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

37

إن تخصيـص المـوارد اللازمة يُعَدُّ مـن العناصر الأساسـية؛ لتحقيق أهـداف التنمية 
وتسـتطيع البرلمانات من خالل صلاحياتها في إقرار الموازنـات الضغط باتجاه تخصيص 

الموارد؛ لتنفيذ الأهداف المقرة في الخطط التنموية في إطار ما هو متاح.

كيف يعتمد البرلمانيون موازنة مستجيبة لأهداف التنمية المستدامة؟

ـال توفير التمويل لهـذا التنفيذ،   يتطلَّـب تنفيذ أهـداف التنمية المسـتدامة على نحو فعَّ
وتعتبر موازنة الدولة السنوية أداة التمويل الأساسية التي يحتاجها كل بلد؛ لتوجيه الموارد 
نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إن إعداد الموازنة الوطنية والمصادقة عليها هي عملية 
منتظمـة تشرتك فيها السـلطتان: التنفيذيـة والتشريعيـة في تقدير النفقـات والإيرادات، 
وتخصيـص الأموال المتاحة للبرامج ذات الأولوية، والرقابة على التنفيذ والنفقات، وعلى 
الرغم من أن السـلطة التنفيذية هي المسـؤولة رسميًّا عن إعداد الموازنة، يُمكن للبرلمانيين 
غط بشأن أولويات الموازنة وذلك قبل )وأحيانًا  مع ذلك القيام بدور مهمٍّ في ممارسـة الضَّ
أثناء( الشروع في عملية إعداد الموازنة، ويُمكن للبرلمانيين اسـتخدام سُـلطاتهم في اعتماد 

الموازنة؛ لاقتراح تعديلات رسمية عليها حال طرحها للمناقشة في البرلمان.

الكويت: موازنة تعكس الخطة الإستراتيجية للتنمية

لا تقرُّ الموازنات في الكويت من قِبَل البرلمان إلَِّ في حال كانت تعكس أهداف 
الخطة الإستراتيجية للتنمية التي يضعها مجلس الأمة، ويستعين المجلس بالخبرات 
المتوفـرة في جامعـة الكويت ومجموعة من مراكز الأبحاث العلمية والاستشـارية 

الذين يتطوعون في تقديم خبراتهم في القضايا التنموية.

يوسـف الزلزلة، عضـو في مجلس الأمة الكويتي في دليـل البرلمانيين: الأهداف 
الإنمائية للألفية، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت، 2012. 

   3- الميزانيات
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تُقاس فعالية البرلمانات في التأثير على الموازنات بقدرتها على التغيير في جوهرها 
والأسئلة التالية توضح ذلك:  

م تفسيًرا مُقنعا �� هل الموازنة التي تُرفع إلى البرلمان للمراجعة والمصادقة عليها تُقدِّ
م في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ حول كيفية سعي الموازنة؛ لإحراز التقدُّ

اخيل للبرلمان للجـان المختصـة  تقييم مرشوع  الموازنة �� هـل يتيح النظـام الدَّ
المقترحـة ومسـاهمتها في تحقيـق أهداف التنميـة المسـتدامة، وتقديم توصيات 

بشأن تعزيز الموازنة من أجل المساهمة بصورة أكثر فعالية في هذا المجال؟

هـل يسـتدْعي القانون أو النظـام الداخلي للبرلمان أو الممارسـات الأخُرى من ��
ادرة عن اللجـان البرلمانية،  الحكومـة النظر في الملاحظـات والتوصيـات الصَّ
وتقديم إيضاحات إلى البرلمان بشـأن اسـتجابتها لهـذه التوصيات؟ هل توجد 
إجراءات تسـتدْعي اسـتجابة الحكومة إلى قـرارات البرلمان وتوصياته بشـأن 

الموازنة؟

إقرار الموازنة والرقابة على تنفيذها: موازنة مستجيبة لأهداف التنمية

يستطيع البرلمان حث الحكومة 
على تقديم موازنة المواطن 

التي تظهر بشكل مبسط مدى 
الاستجابة لاحتياجات المواطنين

يتمتع البرلمانيين بالقدرة على 
الضغط لتحديد أولويات 
الموازنة وتخصيص الأموال 

لبرامج التنمية

تضمن اللجان المتخصصة 
بنقاش الموازنة الملاحظات 

والتوصيات الخاصة 
بمخصصات أهداف التنمية

يقوم البرلمان بمراقبة مدى تنفيذ 
الحكومة لالتزاماتها الخاصة 
بأهداف التنمية عبر التقارير 

الدورية والحساب الختامي

يشرك البرلمان المجتمع المدني  في 
النقاش لمدى استجابة الموازنة 

لأهداف التنمية
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وضعـت أهـداف التنميـة في إطار عام وشـامل وهو مـا يتطلَّب مـن كُلِّ دولة اعتماد 
ة من أجل توطين أهداف التنمية المسـتدامة، وتُسـاهم البرلمانات  خطتهـا الوطنية الخاصَّ
بجهود كبيرة في هذا المجال سواء من خلال المشاركة في إعداد هذه الخطط أو إقرارها أو 

الرقابة على تنفيذها.

ما آليات البرلمان لتوطين أهداف التنمية المستدامة؟  

مـن أجـل تكييف أهـداف التنمية المسـتدامة مع السـياق الوطني، سـتحتاج هيئات 
التخطيط الوطني إلى استعراض خطط التنمية الوطنية والقطاعية القائمة ومراجعتها. كما 
تحتاج أيضًا إلى وضع خطط جديدة؛ لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة. وعلى البرلمانيين 

أن يشاركوا في تلك العمليات إضافة إلى دورهم في إقرار هذه الخطط.

إسهام البرلمانات في توطين أهداف التنمية المستدامة 

هـل توجـد خطة وطنيـة لتحقيق أهـداف التنميـة المسـتدامة؟ وهل يوجد ��
خطط تنموية قطاعية منبثقة عنها؟

هل يُقِرُّ البرلمان رسميًّا الخطة الوطنية للتنمية؟��

هل ينظم البرلمان أية مداولات في جلسات عامة أو جلسات لجان متخصصة ��
من أجل مناقشة أولويات التنمية الوطنية؟

يعترب البرلمانيـون بصفتهم ممثلني منتخبين لشـعوبهم ملتزمين بالتواصـل الدائم مع 
ناخبيهـم، لـذا يُمكن لهم من خلال هـذا التَّواصل تحديد أولوياتهـم التنموية والثغرات 
عف التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية، فالتشاور مع منظمات المجتمع المدني  ومواطن الضَّ

والمؤسسات الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص يُساعد في تحديد هذه الجوانب.  

   4- التوطين

   5- التمثيل
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كيف تشرك البرلمانات المواطنين في تحديد أولويات التنمية؟

من أجل ضمان التبني الوطني الُمجدي لأهداف التنمية المسـتدامة، ينبغي إشراك كل 
المواطنين والأطراف المعنية في وضع السياسات وتحديد الأولويات. 

والبرلمانيـون ملتزمـون، بوصفهم ممثلين منتخَبين للشـعب، بالتواصـل مع ناخبيهم 
طـوال مـدة ولايتهم. وبالتواصل مع النـاس مباشرة، يُمكن للبرلمانيني تحديد الثغرات 
عف في خطة تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة التي قـد لا تُذكر في التقارير  ومواطـن الضَّ

الحكومية العامة أو الإحصاءات الوطنية. 

وينبغي للبرلمانيين أن يدركوا أولويات ناخبيهم الأوسـع نطاقًا، فيمكن للمشاورات 
مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسـات الأكاديمية والقطاع الخاصِّ وغيرها أن تسـاعد 

في تحديد تلك الأولويات. 

التواصل بين البرلمانات والجمهور

تتيـح العديد من البرلمانات العربية كما هو الحال في لبنان وفلسـطين للجمهور وممثلي 
 منظامت المجتمـع المدني حضور جلسـات البرلمان دون أن يكون لهم الحقُّ في الاشرتاك 
في النِّقاشات، وتتوقَّف مشاركتهم في جلسات اللجان على موافقة مسبقة منها أو بدعوة 

لهم لحضور جلسة استماع  تعقدها حول قضية محل نقاش عام.

المصـدر: دليـل البرلمانيني: الأهـداف الإنمائية للألفيـة، بيروت برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي، 

	.2012
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عم الفني من موظفي البرلمانات؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدَّ

تواجـه معظم البرلمانـات وأعضاؤها عقبـات تتعلق بتوفير المعلومات حول 
العديـد مـن القضايـا والموضوعـات التـي تناقـش في البرلمانات خاصـة القضايا 
مة مـن الحكومات غير كافية أو أنها  التنمويـة، وغالبًـا ما تكـون المعلومات المقدَّ
بيانـات تتطلب تحليلا لاسـتخراج الاسـتخلاصات المطلوبة منها وهـو ما يؤكد 
حاجـة البرلمـان إلى موظفني مؤهلني وقادريـن عىل الوصـول إلى المعلومـات 
والبيانات وتحليلها ومن ثَمَّ تقديمها إلى البرلمانيين واللجان وفي الوقت المناسب.

يمتلك البرلمان منصة 
شبكية مفتوحة للتواصل 

مع الجمهور بشأن أهداف التنمية 
المستدامة.

يعقد البرلمان مشاورات 
عامة منتظمة بشأن 

أهداف التنمية المستدامة.

يستخدم البرلمان وسائل 
الإعلام الاجتماعية للتواصل

بشأن العمل على تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة.

عقد لقاءات برلمانية مع المواطنين
ومنظمات المجتمع المدني 

والأكاديميين لمناقشة أهداف
التنمية المستدامة وقضايا التنمية.

 تجري اللجان البرلمانية رحلات
ميدانية للإشراف على تحقيق 

أهداف التنمية وتأثير البرامج 
المتعلقة بها في المجتمعات المحلية.

نشاطات ممكنة: لتمثيل المواطنين في تحديد أولويات التنمية 
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وهنـاك العديد من  الطـرق التي يُمكن أن يسـاعد فيها الموظفـون البرلمانيون 
أعضـاء البرلمان ولجانه حول أهداف التنمية المسـتدامة؛ منهـا: إعداد الملخصات 
المعلوماتيـة، وتنظيـم جلسـات الاسـتماع، وتحديد أصحـاب المصلحـة، وإعداد 
عم العام في إعداد التقارير المرفوعة من اللجان وتعديلها،  البحوث إلى جانب الدَّ
كما يوفِّر الموظفون الدعم إلى البرلمان ولجانه وأعضائه في دراسـة التشريعات ذات 

العلاقة، وتحليل موازنة الدولة السنوية.

إنَِّ وجود برلمانيين وموظفين مؤهلين وملِّمين بأهداف التنمية المستدامة شرط 
لا غنـى عنه في تنفيذ هذه الأهداف، ممـا يحتم على البرلمان إجراء مراجعة أو تقييم 
دوري لموظفيـه لضمان امتلاكهم القدرات والموارد اللازمـة؛ لتلبية الاحتياجات 
بشـأن تحقيق أهـداف التنمية المسـتدامة، إن هـذا التقييم من قِبَل  قيادة المؤسسـة 
يمكنهـا مـن تحديد أي ثغرات تسـتدعي الاسـتثمار فيها؛ لضمان امتالك البرلمان 
القدرة الكافية على توفير المواد والتحليلات الأساسية التي يحتاجها؛ ليلعب دورًا 

فاعلً شاملً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الوطنية.

ليـل البرلمـاني: دور البرلمـان في تنفيذ أهـداف التنمية، برنامـج الأمم المتحدة  المصـدر: الدَّ

الإنمائي، 2016.

تنس�يق البرلمان�ات لجهوده�ا مع الش�ركاء العاملني في تحقيق أه�داف التنمية 

المستدامة من غير الحكومات  

ل  هناك العديد من الجهات التي تعمل في إطار القضايا التنموية والتي يُمكن أن تُشكِّ
شريـكًا وعونًـا للبرلمانات والبرلمانيين في كافة أنشـطتهم المتعلِّقة بمتابعـة أهداف التنمية 
المسـتدامة سـواء من حيث تقديم المعلومات والبيانـات ذات العلاقة كأجهزة الإحصاء 
م معلومات ومـؤشرات حول مختلـف الجوانب التنمويـة: كالتعليم  المركزيـة التـي تُقـدِّ
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والصحـة والعمل والبطالة ومشـاركة المرأة والشـباب في سـوق العمـل والفقر وتكلفة 
المعيشة...إلخ. أو هيئات الرقابة العامة التي تتولَّ إعداد تقارير رقابية حول أداء الجهات 
التنفيذيـة في تحقيق أهـداف التنمية والفجوات والإشـكاليات التي تربز في هذا المجال 
وكذلـك هيئات مكافحة الفسـاد التي تتـولَّ رصد ومكافحة مظاهر الفسـاد وتجريمها، 
ومؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل في مختلف القطاعات المجتمعية وتستطيع تقديم 
تقاريرهـا وخبراتها للبرلمانيين في مختلف قطاعات التنمية. وعليه يُمكن طرح العديد من 

الاسئلة حول علاقة البرلمانات والبرلمانيين مع هذه الجهات كما يلي: 

هيئة دستورية مستقلة للتنمية في تونسالعلاقة مع المجتمع المدني

- هل يلتقـي البرلمانيـون أو اللجان 
البرلمانيـة مع منظامت المجتمـع المدني؛ 

لمناقشة أهداف التنمية المستدامة؟
- هـل تقوم منظامت المجتمع المدني 
بتقديم معلومـات وتقارير حول قضايا 
التنميـة للبرلمانـات أو للجـان البرلمانية 
المختصة؟ وهل يتمُّ مناقشة هذه التقارير 

والاستفادة منها.
- هـل هنـاك تجـارب للبرلمانيني في 
الاسـتفادة من خبرات المنظمات الأهلية 

في متابعة أهداف التنمية المستدامة؟
المصدر: البرلمانات وأهداف التنمية المستدامة: 

مجموعـة أدوات التقييـم الـذاتي، الاتحـاد البرلماني 

الدولي، 2016. 

ينـصُّ الدسـتور التونيس في المـادة 
129 على إنشـاء هيئة التنمية المسـتدامة 

وحقـوق الأجيـال القادمة ويتـمُّ تعيين 
أعضـاء هـذه الهيئـة مـن قِبَـل الجمعيـة 

الوطنية لمجلس نواب الشعب.
في  الهيئـة  هـذه  استشـارة  ويتعني 
بالقضايـا  المتعلقـة  القوانني  مشـاريع 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخطط 
التنمية، ولها إن تبدي الرأي في المجالات 

التي تقع ضمن اختصاصاتها.
المصدر: دستور الجمهورية التونسية: 

h t t p : / / w w w. l e g i s l a t i o n . t n /
sites/default/files/constitution/
constitution.pdf
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إرشادات مفيدة حول العلاقة مع أجهزة الإحصاءات المركزية:

ة مع أجهزة الإحصاءات �� الة ومستمرَّ الحرص من قِبَل البرلمان على علاقة فعَّ
المركزية وتأمين الوصول الدائم إلى البيانات التي تقوم بجمعها.  

الاسـتناد إلى المؤشرات التنموية التي تصدر عن أجهزة الإحصاء المركزية ��
ة وفق المعايير الدولية وتتمتع بالمصداقية؟ كونها مؤشرات مُعدَّ

المراجعـة الدوريـة مـن قِبَـل اللجـان المتخصصـة للبيانـات والمعلومات ��
ادرة عن أجهزة الإحصاءات المركزية فيما يتعلَّق بقضايا التنمية. الصَّ
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الهدف الخاصُّ بالبرلمانيين: الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة

بالرغـم من أنه يقع على عاتق البرلمانيين مسـؤولية دعم ورصـد تنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر إلَِّ أنَّ الهدف 16 يُعَدُّ هدف البرلمانيين كونه يدعو إلى إقامة مجتمعات 
الة وخاضعة  ش فيها أحد، وإلى محاربة الرشوة والفساد، وبناء مؤسسات فعَّ مسالمة لا يُمِّ
ا  للمسـاءلة، وسيلعب البرلمانيون على مدى خمسة عشر عاما )2015-2030( دورًا قياديًّ
في تحقيـق كافـة جوانب الهدف 16، سـواء من خالل صلاحيات البرلمان المتمثلة بسـن 
القوانين والرقابة على السلطات التنفيذية للحكومة وتمثيل مصالح المواطنين، أو بصورة 
مباشرة من خلال كونه أهم المؤسسـات المسؤولة بشكل خاص عن المحافظة على حسن 

إنفاق المال العام وتوزيعه بعدالة وتفعيل نظم المساءلة وضمان الشموليَّة.

الهدف 16 في خطة التنمية المستدامة: هدف البرلمانيين

ش فيها أحـد. إتاحـة إمكانية وصـول الجميـع إلى العدالة.  التشـجيع عىل إقامـة مجتمعـات مسـالمة لا يُمَّ
بناء مؤسسـات فعالـة وخاضعة للمسـاءلة وشـاملة للجميع

الحد 
بدرجة 
كبيرة 

من جميع 
أشكال 
العنف

وما يتصل 
به من 

معدلات 
الوفيات

إنهاء إساءة 
المعاملة 

والاستغلال 
والاتجار 
بالبشر 
وجميع 
أشكال 
العنف 

ضد 
الأطفال

تعزيز سيادة 
القانون 
وضمان 
تكافؤ 
فرص 

وصول 
الجميع 

إلى العدالة

الحد من 
التدفقات 

غير 
المشروعة 
للأموال 

والأسلحة، 
وتعزيز 
استرداد 
الأصول 
المسروقة 
وإعادتها 
ومكافحة 

جميع أشكال 
الجريمة 
المنظمة

الحد بدرجة 
كبيرة من 

الفساد 
والرشوة 
بجميع 

أشكالهما 

إنشاء 
مؤسسات 

فعالة 
وشفافة 

وخاضعة 
للمساءلة 
على جميع 

المستويات 

ضمان اتخاذ 
القرارات 
على نحو 
مستجيب 

للاحتياجات 
وشامل 
للجميع 

توسيع 
وتعزيز 
مشاركة 
البلدان 
النامية 

في
مؤسسات 
الحوكمة 
العالمية 

توفير هوية 
قانونية 

للجميع، 
بما في ذلك 

تسجيل 
المواليد، 

بحلول عام 
 2030

ضمان
وصول 

الجمهور 
إلى 

المعلومات 
وحماية 

الحريات 
الأساسية
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صلة بمكافحة الفساد في إطار الهدف 16 الغايات المتَّ

يتضمن الهدف سـت عشر غاية يتَّصل خمسـة منها بشكل مباشر أو غير مباشر بتعزيز 
فافية والمساءلة ومكافحة الفساد وهذه الغايات هي: الغاية 16.3 التي تدعو  النزاهة والشَّ
لسـيادة القانـون وتكافؤ الفرص وصول الجميـع إلى العدالة، والغايـة 16.4 التي تدعو 
إلى الحـدِّ من التدفُّقات غير المشروعة للأموال والأسـلحة واسرتداد الأصول المسروقة 
ومكافحـة جميع أشـكال الجريمة المنظَّمـة، والغاية 16.5 التي تدعو إلى الحدِّ من الفسـاد 
افة  الة وشفَّ والرشـوة بجميع أشـكالها، والغاية 16.6 التي تدعو إلى إنشـاء مؤسسات فعَّ
وخاضعة للمسـاءلة على جميع المسـتويات، والغاية 16.10 التي تدعو إلى ضمان وصول 

الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية.

1- ما التشريعات التي ينبغي سنها من البرلمانات؛ لتحقيق الهدف 16؟

إن تحقيـق غايـات الهدف السـادس عرش المتِّصل بمكافحة الفسـاد وتعزيـز النزاهة 
م مظاهر  والشـفافية والمسـاءلة يقتضي مراجعة وإقرار مجموعة من التشريعـات التي تجرِّ
الفسـاد وتعزز البنى المؤسسـية التي تتولَّ مكافحته. وعليه ينبغي على البرلمانيين الإجابة 

عن الأسئلة التالية في إطار سنِّ التشريعات الخاصة بغايات الهدف السادس عشر:
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الغاية 16.4الغاية 16.3
xx هل تتوفر نصوص في التشريعات الدستورية

تؤكـد عىل مبدئـي سـيادة القانـون وتكافـؤ 
الفرص؟

xx هل يتضمـن القانون الناظـم للخدمة المدنية
نصوصًا تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في 

التعيينات للوظائف العامة؟

xx هـل تمَّ سـن قوانني تشـجيع المنافسـة ومنع
الاحتكار؟

xx هل تمَّ سـن تشريعات تنظم منح الامتيازات
والعقود الحكومية والشراء العام على أسـس 

من تكافؤ الفرص؟

xx هـل يوجد حاجة لمواءمـة التشريعات في هذا
المجال؟

xx هل تمَّ سن قانون يجرم غسل الأموال؟

xx هل يتضمن القانون حظرًا على المؤسسات
الماليـة والأعمال والمهن غير المالية التعامل 
وهـل  الهويـة؟  مجهـولي  الأشـخاص  مـع 
يوفـر القانـون  أنظمـة إدارة المخاطـر إذا 
كان العميـل أو المسـتفيد الحقيقـي معرضًا 
سياسـيًّا للمخاطـر؟ هل يوجـب القانون 
إنشـاء جسـم يتولَّ الرقابة عىل العمليات 
المالية والقيام بعمليات التحقيق في حالات 
الاشـتباه بغسـل الأمـوال؟ وهـل يوجب 
القانـون عىل المؤسسـات تحديد المسـتفيد 
الحقيقي من التعامل في العمليات المالية؟  

xx هـل يوجـد أحـكام قانونيـة تنظِّـم عملية
اسـتعادة الأصـول المسروقـة؟ وهل ينصُّ 
القانـون عىل الجهـات المختصـة  بمتابعـة 

استعادة الأصول المسروقة؟ 

xx هـل يوجـد حاجـة لمواءمـة التشريعات في
هذا المجال؟  

أ -  التشريعات الخاصة بالغاية 16.3 و 16.4 
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العقبات أمام استعادة الأصول المنهوبة في الحالة العربية

عانـى الكثير من البلدان العربية من الإشـكاليات المتعلِّقـة بملاحقة المتهمين 
الهاربين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة نتيجة:

غياب التشريعات وعجز الإجراءات والآليات المتبعة.��

ضعف التنسيق بين الجهات المعنية.��

عدم الالتزام في كثير من الأحيان بالفقرة 2 من المادة 44 من اتفاقية مكافحة ��
د لشرط التجريم المزدوج في علاقات تسليم  الفساد بسبب التطبيق المتشدِّ

المجرمين القائمة في الاتفاقيات: الثنائية والإقليمية.

غيـاب الإرادة السياسـية للدول الحاضنة للأمـوال المنهوبة؛ لإرجاع هذه ��
د وتعقيد الإجـراءات: البيروقراطية والقانونية والقضائية  الأموال، وتعدُّ

ول.  في هذه الدُّ

ادر  واقع الدول العربية في مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصَّ
عن معهد بازل للحكومة لعام 2017 

يشير ترتيب الدول العربية في مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
ـادر عـن معهد بازل للحكومة لعـام 2017 أن 6 دول عربية من بين 12 دولة  الصَّ
شـملها المؤشر تـأتي في النصف الأكثر خطـورة وهي: )لبنان، السـودان، اليمن، 
المغرب، تونـس، الإمارات العربية المتحدة( وذلك اسـتنادًا إلى تقييم واقع جودة 
لة  القوانين المعنية بمكافحة غسـيل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصِّ

فافية العامة. مثل: مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشَّ
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أما في العام 2020 فقد جاء ترتيب الدول العربية في المؤشر على النَّحو التَّالي:

الدرجة من 0- 10الترتيب عربياالترتيب العالميالدولة

2514.50البحرين

5125.12السعودية

5335.19مصر

5545.20تونس

5955.30المغرب

7065.60الأردن

7975.91الإمارات العربية المتحدة

https://index.baselgovernance.org/ranking :المصدر
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إطار ومؤسسات مكافحة 
الفساد

حماية المبلِّغين والشهودالشفافية والنزاهة في الإدارة العامة

تشريــع  يوجــد  هــل   -
لمكافحة الفساد؟ 

القانــون  يحــدد  هــل   -
جرائــم الفســاد بوضوح 

وشمولية؟ 

- هل ينــصُّ القانون على 
لمكافحة  هيئــات  إنشــاء 
الفساد ويضمن استقلالها؟ 

- هل ينــصُّ القانون على 
وطنية  استراتجيات  إعداد 
لمكافحة الفســاد وبطريقة 

تشاركية وشمولية؟ 

- هل ينــصُّ القانون على 
الرقابة  اســتقلالية هيئات 
القضائية  والسلطة  العامة 

ووكالات إنفاذ القانون؟ 

- هل يوجد حاجة لمواءمة 
التشريعات؟

- هــل يوجــد تشريــع ينظِّم 
القطاع  من  المســؤولين  انتقال 
العــام إلى الخاص؟ وهل يحدد 
فــرات زمنية معينــة.؟ وهل 
القانون على عقوبات في  ينصُّ 

حال عدم الالتزامم؟ 

- هل يوجد نصوص للإفصاح 
منتظم؟  وبشكل  الأصول  عن 
الاطلاع  للجمهور  يُتاح  وهل 
هيئة  يوجــد  عليهــا؟ وهــل 
الذمم وهل  لفحص  مســتقلة 
يوجــد تدابير رادعــة في حال 

عدم؟ 

- هــل يوجــد أحــكام تمنع 
حدوث تضارب في المصالح في 
المؤسسات العامة وتنظم قبول 

الهدايا؟ 

د  - هل يوجــد تشريعات تؤكِّ
حق الاعتراض عــى قرارات 

الإدارة وأنها غير محصنة؟ 

- هــل يوجد حاجــة لمواءمة 
التشريعات؟

تشريع  يوجــد  هل   -
عن  بالإبلاغ  يتعلَّــق 

الفساد؟ 

القانــون  يضمــن   -
حماية المبلِّغين والشهود 

والخبراء. 

حاجة  يوجــد  هل   -
لمواءمة التشريعات؟ 

ب -  التشريعات الخاصة بالغاية 16.5 و 16.6
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ول العربية في مؤشر مدركات الفساد 2020 واقع الدُّ

الترتيب العالمي 2019 الترتيب العالمي 2020 الدولة
2121الإمارات العربية المتحدة

3030قطر

4956عمان

5251السعودية

6060الأردن

6974تونس

7877البحرين

7885الكويت

8680المغرب

104106الجزائر

117106مصر

134137مورتانيا

142126جيبوتي

149137لبنان

160162العراق

173168ليبيا

174173السودان

176177اليمن

178178سوريا

179180الصومال

Transparency.org :المصدر
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نماذج من الهيئات المكلَّفة بمكافحة الفساد في المنطقة العربية

الدولة
الجهة المكلفة بتنفيذ 

الاتفاقية
السند القانونيجهة التنفيذ

الأردن
هيئة النزاهة ومكافحة 

الفساد / 2006.
ترتبط برئيس 

الوزراء.

تعمل بموجب قانون رقم 13 
لسنة 2016 وتعديلاته/ قانون 

النزاهة ومكافحة الفساد.

العراق
المفوضية العامة للنزاهة 
2004 )هيئة النزاهة(.

تخضع لإشراف 
مجلس الوزراء.

بموجب الدستور العراقي 
الدائم لعام 2005. قانون هيئة 

النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

اليمن
الهيئة الوطنية العُليا 

لمكافحة الفساد 2007. 
هيئة مستقلة.

 بموجب القانون رقم 39 
لسنة 2006 بشأن مكافحة 

الفساد.

المغرب
الهيئة الوطنية للنزاهة  
والوقاية من الرشوة 

ومحاربتها.
هيئة مستقلة.

ظهير شريف رقم 1.15.65 
صادر في 21 من شعبان 
1436 )9 يونيو 2015( 

بتنفيذ القانون رقم 113.12 
المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة 
و الوقاية من الشوة و محاربتها.

السعودية
هيئة الرقابة ومكافحة 

الفساد.

السلطة 
التنفيذية/ 

مجلس الوزراء.

الأمر الملكي رقم )65/أ( 
وتاريخ 1432/4/13هـ، 

2010م.
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الجزائر
الهيئة الوطنية للوقاية 
من الفساد ومكافحته 

.2006

السلطة 
التنفيذية/ 

رئيس 
الجمهورية.

بموجب قانون رقم 1-6-
2006 والمرسوم الرئاسي رقم 

16-413 لسنة 2006.
المادة 205 من دستور 2016، 

المرسوم الرئاسي 64-12 
المؤرخ في 7 فيفري 2012 

تشكيلة الهيئة.

فلسطين
هيئة الكسب غير 

المشروع 2005، هيئة 
مكافحة الفساد 2010.

هيئة مستقلة.

بموجب قرار بقانون رقم 
7 لسنة 2010 بشأن تعديل 
قانون الكسب غير المشروع 

رقم 1 لسنة 2005.

تونس 
الهيئة الوطنية لمكافحة 

الفساد.
هيئة مستقلة.

لمرسوم الإطاري عدد 
120-2011 المؤرخ في 

14 نوفمبر 2011 المتعلق 
بمكافحة الفساد، مجموعة من 

التشريعات الأخرى.

مجلس الوزراء.هيئة الرقابة الإدارية.مصر
قانون رقم 54 لسنة 1964 
والمعدل بالقانون رقم 207 

لسنة 2017.

قطر
هيئة الرقابة الإدارية 

والشفافية.

السلطة 
التنفيذية/ 

الأمير.

القرار الأميري رقم )6( لسنة 
.2015

الكويت
الهيئة العامة لمكافحة 

الفساد.

السلطة 
التنفيذية/ وزير 

العدل.
قانون رقم )2( لسنة 2016.

قانون رقم 63 لسنة 2012.هيئة مكافحة الفساد.ليبيا
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المناصب التي تتطلَّب الإفصاح عن ذممها المالية والحالة العربية

مة المالية قيام أعضاء البرلمانات  ينبغي أن تتضمن تشريعـات الإفصاح عن الذِّ
والـوزراء وكبـار الموظفني بما فيهـم المسـؤولين عن الأجهـزة الأمنيـة والقضاة 
وأعضاء لجـان العطاءات واللـوازم العامة وموظفي الضرائـب وموظفي مراقبة 
الشركات المساهمة العامة ومسؤولي الهيئات المحلية بتوثيق ممتلكاتهم بإقرار الذمة 

المالية، كما ينبغي أن يتم تدقيق لهذه الممتلكات المفصح عنها. 

التَّصريـح عن الممتلكات وإقرارات الذمـة المالية: صدر عن البرلمانات العديد 
مة المالية،  من الأحكام القانونية التي تتعلَّق بتقديم أعضاء البرلمان؛ لإقرارات الذِّ
ـلطة التشريعية في: اليمن وفلسـطين والأردن والمغرب  فالقانون يلزم أعضاء السُّ
والبحريـن تقديـم إقرارات الذمة الماليـة لهيئة مكافحة الفسـاد بصورة دورية كل 
عامني في اليمـن والأردن، بـل إنَّ البعـض منها يلـزم عضو البرلمان عىل تقديم 
الإقرار بمجرد تسـلمه لمهامه وعنـد انتهائها كما هو الحـال في المغرب والبحرين، 

وبعضها ينصُّ على تدقيق هذه الإقرارات من قِبَل قاضٍ مختص كالأردن.

ادرة عن البرلمانات؛ لتنظيم التصريح  كذلك يوجد العديد من التشريعات الصَّ
عن الممتلكات للمكلفين من المسـؤولين العموميين في معظم الأنظمة العربية كما 
هـو الحـال في المغرب حيـث ينصُّ الفصـل 158 من دسـتور 2011 على أنه يجب 
عىل كل شـخص منتخبًـا كان أو معينـًا يُمارس مسـؤولية عمومية أن يقـدم طبقًا 
للكيفيات المحددة في القانون تصريًحا كتابيًّا بالممتلكات والأصول التي في حيازته 
 بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها. 
وفي اليمـن تنـصُّ المادة 45 من قانون رقم 30 لسـنة 2006 بشـأن إقرارات الذمة 

المالية على سريان أحكام القانون على كُلِّ العاملين في وحدات الخدمة العامة.
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ت المادة 80 فقرة 1 من القانون الأساسي على وجوب تقديم  وفي فلسـطين نصَّ
ة بهم وبأزواجهم وأولادهم  رئيس الوزراء والوزراء إقرارات بالذمة المالية الخاصَّ
، وأكدت على ذلك المادة 16 من قانون هيئة مكافحة الفسـاد لسـنة 2010  القُصَّ
ع دائرة المكلفين؛ لتشمل كل الوظائف العُليا والعامة والقضاة ورؤساء  الذي وسَّ
الهيئات ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية... إلخ، وفي تونس ألزم القانون 
رقم 17-18 لسنة 1987 أعضاء الحكومة وبعض موظفي الخدمة العامة والقضاة 

التصريح عن ممتلكاتهم.

وفي الأردن تمَّ بموجب المادة 7 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 
2004 إنشـاء دائرة إشهار الذمة المالية برئاسـة قاضي، تتولَّ تلقي إقرارات الذمة 

ة بمن تُسري عليهم أحكام هذا القانون، وهم رئيس الوزراء والوزراء  المالية الخاصَّ
ابًا وأعيانًا والقضاة ورؤسـاء مجالس المفوضين وأعضائها  وأعضاء مجلس الأمة نوَّ
ورؤساء المؤسسات الرسـمية: المدنية والعسـكرية ومديرياتها وموظفيها، والفئة 
ـفراء ورؤسـاء وأعضاء البلديات الكُبرى، وأعضـاء لجان العطاءات  العُليا والسُّ
كات التي تُساهم فيها  المركزية: المدنية والعسـكرية ورؤسـاء مجلس إدارات الشِّ
ر مجلس الـوزراء تطبيق أحكام القانون  الحكومـة بأكثر مـن 50% وأي وظيفة يُقرِّ
ة بالكشف  عليها. وفي البحرين صدرت مجموعة من التَّشريعات والمراسيم الخاصَّ
عن الذمة المالية مثل قانون الكشف عن الذمة المالية لعام 2010 ولائحته التنفيذية 
في عام 2012، والأمر الملكي رقم 26 لسـنة 2014 بتشكيل هيئة فحص إقرارات 

مة المالية.  الذِّ

ة بالإفصاح عـن الممتلكات،  وبالرغم مـن وجود النصـوص القانونية الخاصَّ
إلَِّ أَنَّ هـذه المنظومة غير فاعلـة في التطبيق في معظم الحالات، ولا يجري فحصها 
د من صحتها أو إجراء مساءلة للمسؤولين بناءً عليها أو أنها تقدم لمرة واحدة للتأكُّ
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كام أنه ونظـرًا للعدد الكبير من المكلَّفين بتقديم هـذه الإقرارات فإن المنظومة 
تصبح صعبة التَّطبيق، وتبقى معظم هذه الإقرارات سرية لا يجوز الاطلاع عليها 

إلَِّ إذا اقتضت الضرورة ذلك وبأمر قضائي.

المصدر: سياسات وآليات مكافحة الفساد في المنطقة العربية ودور البرلمانيين فيها، منظمة 

»برلمانيون عرب ضد الفساد«، ص29.

مبادرات تشريعية عربية لمكافحة الفساد

المغربلبنان

نت اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد  تمكَّ
مـع  وبالتعـاون  اللبنـاني  البرلمـان  في 
الأطـراف المعنية الحكوميـة والمجتمع 
المدني من إعداد أربعة مشاريع   قوانين 
هي: مشاريع قوانين تتعلق بالإثراء غير 
المشروع والإفصاح عـن الموجودات، 
وحمايـة المبلغين عن المخالفات، والحق 
في الحصـول عىل المعلومات، وإنشـاء 

هيئة مكافحة الفساد.

طـرح البرلمـان المغـربي مجموعـة مـن 
الملائمـة  البيئـة  لتعزيـز  التشريعـات؛ 
لمكافحـة الفسـاد وهي: قانـون جديد 
لحمايـة المبلغين عن المخلفـات وقانون 
تضـارب  وقانـون  المعلومـات  حريـة 
المصالـح ممـا يعطي البرلمانيني فرصة؛ 
أهـداف  5.16 مـن  الهـدف  لتحقيـق 

التَّنمية المستدامة.
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التَّشريعات الخاصة بالغاية 16.5 والغاية 16.6

ـفافية في التَّعامل مع المـال العام ونرش الوثائق  تشير هاتـان الغايتـان إلى الشَّ
اء العام وتمويـل الحملات  المتعلِّقـة بالموازنـة الوطنيـة وشـفافية إجـراءات الرشِّ
الانتخابية للمرشـحين للمناصب العامة ويُمكن للبرلمانيين السـعي للإجابة عن 

العديد من التَّساؤلات التي يجب التوقُّف عندها في هذا المجال ومنها:

هـل يوجـد تشريعات تطلب شـفافية الوثائـق المالية/الموازنـة وما يتعلق ��
بهـا؟ وهل تتضمن التَّشريعات صلاحية البرلمـان في مراجعة تقارير تنفيذ 
الموازنة الوطنية والحسـابات الختامية؟ أم يجب مواءمة التَّشريعات في هذا 

المجال؟ 

د قانون الشراء العام سـقوف للرشاء وحـالات التعاقد المباشر �� هـل يحـدِّ
بوضـوح؟ وهل يتضمن القانون نصوصًا؛ لنشر كافـة المعلومات المتعلِّقة 
بالعطـاءات والعقـود الحكومية، أم يجـب إجراء مواءمـة تشريعية في هذا 

المجال؟

د مصادر �� هـل يوجـد إطار قانـوني ينظِّم تمويل الأحـزاب الوطنية أو يحـدِّ
تمويلها، وهل يفرض القانون على الأحزاب والقوى السياسـية الإفصاح 

عن مصادر تمويلها ونشر بياناتها المالية بشكل دوري؟  

هـل يوجد تشريع ينظِّـم تمويل الحملات الانتخابية ويضع سـقوفًا محددة ��
للتمويـل؟ وهـل يوجب القانـون الإفصاح عن تمويـل الحملات؟  وهل 
يخضـع هـذا التمويـل للتدقيـق مـن جهـة رقابية مسـتقلة؟ وهـل يوجد 
عقوبـات رادعة في حالات التَّجاوز؟ أم يجـب إجراء مواءمة للتشريعات 

في هذا المجال؟ 
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إرشادات مفيدة: قواعد النزاهة الأساسية في تشريعات المشتريات العامة

ة بالمعطاءات والمشتريات العامة مجموعة  ضرورة أن تتضمن التَّشريعات الخاصَّ
من المعايير منها: 

التأكـد مـن الحاجـة الفعليـة للـوازم والأشغال المطلوبة للشـراء.��

ق مـن وجـود اعتمادات ماليـة مرصـودة في الموازنة قبل البدء في عملية �� التحقُّ
اء. الشِّ

ب تضـارب المصالح بالنسـبة للموظفني العموميين �� النـصُّ على مسـألة تجنّـُ
العاملين في مجــال المشرتيات الحكومية. حيث يتعـنيَّ على هـؤلاء العاملين 
الإفصـاح عـن أي حالة قـد تتعـارض فيها المصلحة العامــة مـع مصالحهم 

ة.  الخاصَّ

التــزام الجهــة القائمة عـىل المشتريات الحكوميــة بإقــرار ونشــر شروط ��
المشاركة بما في ذلــك معايـير الاختيار وإرســاء العقــود وقواعـد المناقصة 

وذلـك بشـكل مسـبق. 

ـكاوى والطَّعـن �� ضامن العلانيـة في التَّعاقـد، وإتاحـة التظلُّـم وتقديـم الشَّ
القضائي.
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مة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد  مذكـرة مقدَّ
حـول التدابري: التشريعيـة والإداريـة؛ لتعزيـز الشـفافية في تمويـل الترشـيحات 

لانتخابات المناصب العمومية. 

شيحات لانتخابات المناصب العمومية، تمويل الأحزاب  فافية في تمويل التَّ الشَّ
السياسية - تشير الفقرة 3 من المادة 7 من الاتفاقية إلى بذل جهود من أجل تعزيز 
مت  ـفافية في تمويل المرشـحين والأحزاب السياسية؛ وقد استجابت دولٌ فقدَّ الشَّ
معلومات أكثر شـمولً بشـأن هذا التمويل؛ منها ما يتعلَّق بالقيود المفروضة على 
مصادر التمويل، والحدود المالية لحجم الأموال التي يجوز تقديمها للترشـيحات 
أو الأحـزاب السياسـية، والتمويل العمومي، وحدود الإنفـاق خلال الحملات 
دة تنظم تمويل الترشيحات  الانتخابية. 13 -وأشارت بلدان كثيرة إلى قوانين محدَّ
ة بلدان، منها: إسـبانيا وسلوفينيا وليتوانيا ومصر،  والأحزاب السياسـية. وفي عدَّ

اعتُمدت تلك التشريعاتُ أو عُدِّ لت في السنوات الأخيرة.

الحـدود المفروضـة على قيمة المسـاهمات 27 -أشـارت دول مُبلِّغـة كثيرة إلى 
ة التي يُمكن تقديمها  وجود قيود مفروضة على القيمة النقدية للمساهمات الخاصَّ
إلى الترشيحات أو الأحزاب السياسية . وتنطبق تلك القيود بوجه عام على فرادى 
 المسـاهمات والمانحني ولا تؤثِّر في المبلـغ الكُلي الذي يُمكن أن يتلقاه أي مرشـح 
أو حزب بعينه. ويُنظر إلى القيود المفروضة على فرادى المساهمات باعتبارها تحمي 
 المرشـح أو الحزب السـياسي مـن الخضوع؛ لنفوذ المسـاهمين. وتتنـاول الفقرات 
الانتخابيـة.  الحمالت  في  العموميـة  المسـاهمات  دور  أدنـاه   43 إلى   38  مـن 
ا في   28 -وتطبَّـق قيـودٌ على المبلغ الذي يُمكن للأفراد المانحين المسـاهمة به سـنويًّ
كل مـن: الأرجنتني وإكـوادور والبرازيل وتونـس وجمهورية كوريا وسـلوفينيا 

وصربيا  وفرنسا وليتوانيا والولايات المتحدة. وأفادت أيضًا بعض تلك البلدان
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التي تسـمح بتقديم مسـاهمات من جانب الأشـخاص الاعتباريني بأنها تفرض 
قيودًا )أشدَّ في أحيان كثيرة( على تلك المساهمات. 29 -وهناك حفنة من البلدان، 
د على جميع الأشـخاص  مثـل: تونس وفرنسـا، أفـادت بتطبيق مبلغ أقصى موحَّ
م مساهمات سنوية  الطبيعيين. وفي فرنسـا مثلً، يُمكن للشـخص الطبيعي أن يقدِّ
د هذا المبلغ  لا تتجـاوز 500 7 يـورو إلى الحزب السـياسي. 30 -وفي صربيا، يحدِّ
ـهري فيما يخصُّ مسـاهمات الأفراد، وبما  بام يعـادل 20 مِثل متوسـط الراتب الشَّ
هري فيما يخصُّ الأشخاص الاعتباريين؛ في  اتب الشَّ يُعادل 200 مثل متوسـط الرَّ
حين لا يمكن للفرد في سـلوفينيا أن يُسـاهم بما يزيد على 10 أمثال متوسـط راتبه 
ـهري. 31 -وفي الولايات المتحدة، أرسـت لجنة الانتخابات الاتحادية نظامًا  الشَّ
اها المرشحون من الأفراد  ا أقصى للمساهمات السنوية التي يتلقَّ تفصيليًّا يضع حدًّ
واللجـان الحزبية ولجان الأحزاب السياسـية وغيرها من اللجان السياسـية. وبما 
أنَّ المسـاهمات القصوى تنطبق على كل مرشـح وعلى كل لجنة حزبية وطنية وعلى 
اللجان الحزبية العاملة على مسـتوى الولاية والمقاطعة وعلى المستوى المحلي، فإنَّ 
هـذه المبالغ يُمكن أن تكون تراكميةً بدرجة معيَّنة. فمثلً في الانتخابات الاتحادية 
خلال الفترة من: 2013-2014 ،يُمكن للفرد أن يُساهم بمبلغ لا يتجاوز 2600 
دولار لصالح كُلِّ مرشـحٍ أو كُلِّ لجنةِ ترشـيحٍ في كل عملية انتخابية، ولا يتجاوز 
400 32 دولار لصالـح اللجـان الحزبيـة الوطنية، ولا يتجـاوز 000 10 دولار 
لصالـح اللجـان الحزبية العاملة على مسـتوى الولايـة والمقاطعة وعلى المسـتوى 
المحيل، ولا يتجـاوز 000 5 دولار لصالـح أي لجنة سياسـية أُخـرى. 32 -وفي 
ا أقصى للمبلغ الذي يُمكن  جمهوريـة كوريـا، يضع قانون الأموال السياسـية حدًّ
لأنصار المرشـحين أن يساهموا به. ويصلُ هذا الحدِّ إلى 000 10 دولار تقريبًا فيما 
يخصُّ المرشحين الرئاسيين؛ وإلى 5 في المائة من هذا المقدار فيما يخصُّ الانتخابات
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الأخُـرى. ويُمكـن أيضًـا لرابطـات جمـع الأمـوال أن تجمـع أمـوالً؛ لصالـح 
المرشـحين. 33 -وفي الأرجنتني، وضعـت الغرفـة الانتخابية الوطنيـة، التابعة 
مة  ا أقصى للمسـاهمات والهبات المقدَّ ا سـنويًّ لاختصاصـات الفرع القضائي، حدًّ
ة وعامـة؛ علمً بـأنَّ هذا الحـدَّ الأقصى  للأحـزاب السياسـية مـن مصـادر: خاصَّ
يسـتند إلى نسـبة مئوية من النفقـات الانتخابية. 34 -وبالمثـل في إكوادور، وضع 
ا أقصى للمسـاهمات  القانـون العضـوي للانتخابـات والتنظيمات السياسـية حدًّ
مها الأشـخاص الطبيعيون بحيث لا تتجـاوز 5 في المائة من إجمالي المبلغ  التي يقدِّ
مها المرشـح،  المسـموح بإنفاقه على الحملة الانتخابية. وفيما يخصُّ الهبات التي يقدِّ
يُمكـن أن تصل مسـاهماته إلى 10 في المائـة من إجمالي المبلغ المسـموح بإنفاقه على 
الحملـة الانتخابية. 35 -وفي بلدان أُخرى، منها: البرازيل وليتوانيا، يسـتند الحدُّ 
د قانون  الأقصى السنوي إلى أرباح الشخص أو الكيان الفعلية. ففي البرازيل، حدَّ
الأحزاب السياسـية سـقفَ مسـاهمات الأفراد بما يُعـادل 10 في المائـة من إجمالي 
خل السـنوي؛ وسـقفَ مسـاهمات الكيانات القانونية بما يُعادل 2 في المائة من  الدَّ
إجمالي إيراداتها السنوية. وأشارت البرازيل إلى أنَّ هذين الحدين، اللذين يرتبطان 
بالدخل، يسـمحان للمانحين ذوي الدخـول أو الإيرادات العاليـة بتقديم هبات 
ن هؤلاء المانحين من ممارسة نفوذ أعظم على  أكبر من بقية أفراد الشـعب؛ ممَّا يمكِّ
المرشحين وعلى سياسـتهم. 36 -وأفادت ألمانيا بأنها لا تضع سقفًا للمساهمات؛ 
وإنما يفرض القانون التزامات تخصُّ الشفافية والتبليغ، كالتحديد التفصيلي لهوية 

مصدر المساهمات التي تتجاوز سقفًا معيَّناً.
المصـدر: مقتبـس مـن مذكرة الفريـق العامـل الحكومي الـدولي المفتوح العضويـة المعني 
https://www.unodc.org/  ،2014 أيلول/سـبتمبر   10-  8 فيينـا،  الفسـاد  بمنـع 
documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2014-

September-8-10/V1404385a.pdf
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النهج التشاركي في إعداد الموازنات وشفافيتها في المنطقة العربية

فيام يتعلَّـق بالتشـاركية في إعـداد الموازنات العامـة وتنفيذهـا والرقابة عليها 
في الأقطـار العربيـة فمعظـم السياسـات والإجـراءات في هذه الأقطـار لا تتيح 
للمواطنين أو مؤسسـات المجتمع المدني دورًا في أيٍّ من مراحل دورة الموازنات، 
وغالبًـا ما تأتي المبادرات من طرف مؤسسـات المجتمع المـدني في هذا المجال، كما 
يُتاح لمؤسسات المجتمع المدني الاطلاع على المعلومات المتعلِّقة بالموازنات وتقديم 
الخربات والمقترحـات بشـأنها أثناء نقاشـها في البرلمانات، أو اسـتخدام وسـائل 
غط على الجهات المعنية؛ للكشـف عن المعلومـات والبيانات المالية،  الإعلام للضَّ
وغالبًا ما يتمُّ نشر الموازنات بعد إقرارها على المواقع الإلكترونية للوزارة المختصة 
أو في الجريدة الرسـمية، ومـع ذلك تقوم الجهة المختصة بنرش موازنة المواطن في 
معظم الأقطار المسـتهدفة بالدراسـة، ولكن بعد إقرارها، كما هو الحال في الأردن 

ولبنان ومصر وتونس والمغرب واليمن وفلسطين.

المصدر: دراسـة الواقع القانوني والإجرائي للمسـاءلة الاجتماعية في العالم العربي، الشبكة 

العربية للمساءلة الاجتماعية أنسا 2021. ص45
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المسـتوى  عىل   16.10 الغايـة  تتضمـن 
التشريعـات  مـن  مجموعـة  التَّشريعـي 
ة بالحقوق والحريـات العامة والحق  الخاصَّ
في الحصـول عىل المعلومـات ، وشـفافية 
البيانـات الحكوميـة، وهـو مـا يتطلَّب من 
البرلمانيني طـرح مجموعـة من الأسـئلة في 

هذا المجال: 
xx هـل يتضمـن الإطـار القانـوني أحكامًا

حفيني والباحثني  تحـدُّ مـن قـدرة الصَّ
الإنسـان  حقـوق  عـن  والمدافعني 
والعاملين في مجال مكافحة الفسـاد على 

ممارسة نشاطهم؟ 
xx هل يوجد نصوص تشريعية ودسـتورية

تعترف بالحق في الوصول للمعلومات؟ 
اسـتثناءات  القانـون  د  يحـدِّ وهـل 
مـن ممارسـة هـذا الحـق؟ وهـل هـذه 
الاسـتثناءات في إطار المعايير الدولية؟  
متطلبـات  عىل  القانـون  ينـصُّ  وهـل 
ل أعبـاء  للوصـول للمعلومـات تُشـكِّ
حقيقية عىل المواطن؟ وهل يوجد جهة 
مسـتقلة وفقًا للقانون مكلَّفة بالإشراف 

على تطبيق هذا الحق ؟ 
xx هـل يوجـد تشريـع أو أحـكام قانونيـة

تتعلَّق بالحكومة المفتوحة؟ وهل يوجب 
القانـون عىل الحكومة نرش المعلومات 

حول القضايا العامة تلقائيًّا؟

حـق الحصـول عىل المعلومـات في الحالـة 
العربية

عىل  والحصـول  الوصـول  حـق  زال  مـا 
العربيـة  البلـدان  معظـم  في  المعلومـات 
يواجـه العديد مـن العقبات مـا بين غياب 
النص الدسـتوري الـذي يضمن هذا الحق 
أو غيـاب التشريعـات التي تضمـن حمايته 
وتطبيقـه، أو عـدم وضوح وشـمولية هذه 
ثقافـة  سـيطرة  إلى  إضافـةً  التشريعـات، 
السريـة وحجب المعلومـات وغياب ثقافة 
الانفتـاح، كام يربز في هذا المجـال غياب 
الإرادة السياسية الحقيقية من صانع القرار 
في معظـم هذه الأقطار في إتاحة المعلومات 
اعتقـادًا منها أن ذلك سـيعرضها لمزيدٍ من 
المساءلة وهو ما يفرض مسؤوليات إضافية 

على البرلمانات.
للمزيـد حول الواقـع القانـوني والتطبيقي 
للحق في الحصول عىل المعلومات في العالم 

العربي انظر الرابط: 
https://www.slideshare.net/
h am z o z / a l m a d h o u n - a t i -
inmnaregionarabic

ة بالغاية 16.10 شريعات الخاصَّ ج - التَّ
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قانون حقِّ الحصول على المعلومات في بعض الأقطارالعربية

الدولة
تاريخ إقرار 

القانون
الترتيب 

العالمي
عدد النقط 
على 150

عدد النقط المتعلقة 
بالاستثناءات

الترتيب 
العالمي

2511 / 2011134/1412030تونس

1943 / 2012134/3610330اليمن

1581 / 2018134/907330المغرب

7124 / 2017134/1017030لبنان

8122 / 2015134/1136430السودان

9120 / 2020134/1186030السعودية

10116 / 2007134/1235630الأردن

10117 / 2020134/1255430الكويت

ـباعي، الحقُّ في الوصـول للمعلومـات كأحد الأهـداف الواردة  المصـدر: أحمـد السِّ
ضمـن الهـدف 16 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة 2030. نقاًل عـن المركـز مـن أجل 
https://www.law-democracy.org/live/happy- والديمقراطية،  القانون 

international-right-to-know-day-3/
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قوانين الحقِّ في الحصول على المعلومات في الأقطار العربية

ول العربية إقـرار قوانين تتعلَّق بالحق في الحصـول على المعلومات  عرفـت الدُّ
ـا بالحـقِّ في الولوج  ت قانونًا خاصًّ بشـكل متأخـر، إذ إن عـدد الـدول التـي أقـرَّ
عيد العالمي 84 دولة سـنة 2010، منهـا دولة عربية  للمعلومـات وصـل على الصَّ
دد  ت قانونًـا في هذا الصَّ وحيـدة هـي الأردن، وبلغ عدد الـدول العربية التي أقرَّ
عيد العالمـي، ومعظم هذه البلـدان العربية  8 دول مـن أصـل 134 دولـة على الصَّ

وضعت قوانينها بعد 2015.

وممـا أثار اهتمام الخبراء والمتتبعين في تقييـم القوانين المتعلِّقة بالحقِّ في الوصول 
للمعلومات ودراستها القسم الخاص بالاسـتثناءات المتعلقة بتداول المعلومات، 
حيـثُ إنَّ معظم القوانين العربيـة وضعت ضوابط وتقييدات تجعل الحصول على 
هـذه المعلومات من طرف المواطنين أمـرًا صعب المنال.  فقوانين كُلٍّ من: المغرب 
عودية، سـارت في اتجاه توسيع نطاق  والأردن ولبنان والسـودان والكويت والسُّ
الاستثناءات على عكس القانونين: اليمني والتونسي، ووضعت هذه الاستثناءات 
أحيانًـا بصيـغ مطلقة ومجردة تجعل الكشـف عـن المعلومات غير متيسر، كما هو 
ل في المادة 7 على أنه »تستثنى من الحقِّ في  الحال بالنسبة للقانون المغربي الذي يُسجِّ
فاع الوطني وبأمن الدولة:  الحصـول على المعلومات، كُلَّ المعلومـات المتعلِّقة بالدِّ
ة للأفـراد والتي تكتسي طابع  الداخيل والخارجـي، وتلك المتعلقـة بالحياة الخاصَّ
عودي ينصُّ على أنَّ المعلومات:  معطيات شخصية«، في نفس الاتجاه فالقانون السُّ
العسـكرية والأمنية هـي معلومات محمية لا تنطبق عليها أحـكام القانون المتعلِّق 
بحـق الوصـول للمعلومـة، والقانون الكويتي يَسـتثني بـدوره المعلومـات التي 
يصنفها ذات تأثير على الأمن القومي، كما أنَّ معظم القوانين لا تُعطي الأولويــة
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لقانون الكشف عن المعلومات، وبالتالي فتشريعات سابقة عن هذه القوانين تنسخ 
في الواقـع المقتضيـات الإيجابية المتعلِّقـة بإتاحة المعلومات، فالقوانين: السـوداني 
د على عـدم إمكانية تداول المعلومات  والأردني واللبنـاني والكويتي والمغربي تؤكِّ

التي تصنف كأسرار والمحمية بموجب قوانين أُخرى.

هـة من طرف المهتمني للقوانين العربية  ل أن أهـم الانتقادات الموجَّ كما يُسـجِّ
ا لحماية  تتمثَّـل في أن أي تقييد للحق في الوصول للمعلومة يجب أن يكون ضروريًّ
مصلحة مشروعة في مجتمع ديمقراطي، وأيضًا كون هذه الاسـتثناءات لا تتطابق 
ة  د على عدِّ مـع المعايير الدولية في الموضوع ومع مبادئ جوهانسـبورغ التـي تؤكِّ
مقتضيات أبرزها الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، وجعل نطاق الاستثناء 
محدود، وأن تكون الاسـتثناءات مرسومة بشكل واضح ومحدد، ومنح الأسبقية؛ 
للكشف عن المعلومات، وإلغاء أو تعديل كُلِّ القوانين المتعارضة مع مبدأ الكشف 

عن أقصى قدرٍ من المعلومات.

المصـدر: أحمد السـباعي، الحـقُّ في الوصـول للمعلومات كأحد الأهـداف الواردة ضمن 

الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030.
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الخطة التَّشريعيةالهدف والغايةالرقم

الغاية: 4

الحدُّ من التدفُّقات غير المشروعة للأموال 
والأسلحة، وتعزيز إسترداد الأصول 

المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال 
الجريمة المنظمة.

الغاية: 10
ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات 

وحماية الحريات الأساسية.

تمرين )1(

المطلوب: وضع خطة تشريعية للتعامل مع الغاية رقم 4 والغاية رقم 10 من الهدف 16.
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2- كيف يضغط البرلمانيين؛ لإقرار موازنة مستجيبة لتحقيق الهدف 16؟

ة تلك المتعلقة بمكافحة الفسـاد وتعزيز قيم  يتطلَّـب تحقيـق الهدف 16 وغاياته خاصَّ
الة ومسـاءلة رصد تخصيصات مالية في  ـفافية وإقامة مؤسسـات فعَّ النزاهة ومبادئ الشَّ
إطـار الموازنة الوطنيـة، وإلَّ فإن البرامج والخطط التي يتـمُّ وضعها في هذا المجال تبقى 
دون جـدوى أو تطبيق على أرض الواقع، وتسـتطيع البرلمانات بما تملكه من صلاحيات 
غط باتجـاه رصد تخصيصـات؛ لتنفيذ   في اعتامد الموازنـات الوطنيـة ومراقبـة تنفيـذ الضَّ
الهـدف 16 وغاياتـه، ومن ثَمَّ يُمكن طرح مجموعة من الأسـئلة حـول دور البرلمانيين في 

توفير الموازنات لهذا الغرض والرقابة على تنفيذها:

      الموازنات المطلوبة لإقامة المؤسسات 
وعملها

 الرقابة على تنفيذ المخصصات التي 
تمَّ رصدها

هـل يضغـط البرلمانيـون تخصيـص موارد 
ـة  خاصَّ سـات  مؤسَّ لإقامـة  كافيـة  ماليـة 
بمكافحة الفسـاد وغسل الأموال وهيئات 

الرقابة العامة وضمان استقلالها المالي؟

هـل يوجـد رقابـة برلمانيـة عىل المؤسسـة 
التسـلُّح  مـن حيـث مخصصـات  الأمنيـة 

وتصدير واستيراد الأسلحة؟

هل يضغـط البرلمانيـون لتخصيص موارد 
ـة  خاصَّ وحـدة  أو  آليـات  لإقامـة  ماليـة 

باسترداد الأموال المسروقة؟

هـل يقـوم البرلمـان بمراجعـة الحسـابات 
المالية الختامية للتأكد من تحقيق الالتزامات 
ة بمؤسسـات مكافحة الفساد  المالية الخاصَّ
وغيرها مـن السياسـات المتعلِّقـة بالنزاهة 

والشفافية والمساءلة في إطار الموازنات؟

هل يحـرص البرلمانيـون على توفير الموارد 
الماليـة الكافيـة لجهـاز القضـاء ووكالات 
إنفـاذ القانون باعتبار ذلك ضمانه أساسـية 
لاستقلالها ولتمكينها من مكافحة الفساد؟

هـل يوجد رقابـة برلمانيـة عىل العطاءات 
العامة والمشرتيات الحكومية وعقود منح 

الامتياز؟
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هل يضغط البرلمانيـون؛ لتخصيص موارد 
ماليـة؛ لتعزيز نزاهة العاملني على الحدود 

وفي إدارات الجمارك؟

صات  هـل يوجد رقابة برلمانيـة على المخصِّ
والحمالت  الأحـزاب  بتمويـل  المتعلِّقـة 

الانتخابية؟

هل يحرص البرلمانيون على تخصيص موارد 
ـن من تطبيـق الحـقِّ في الوصول  ماليـة تُكِّ

للمعلومات/إيجاد آلية مختصة؟

هل يوجـد متابعة برلمانية لشـفافية الموازنة 
والوثائق المتعلقة بها /الميزانية المفتوحة؟

تخصيـص  عىل  البرلمانيـون  يحـرص  هـل 
موارد؛ لحماية المبلِّغين والشهود والخبراء في 

قضايا الفساد؟

دعم التحليل البرلماني للموازنة

المغربالأردن

   يقـوم مكتـب الموازنـة البرلمـاني  بإعداد 
عىل  بنـاءً  الحكومـة  أداء  تحلـل  تقاريـر 
بيانـات الموازنـة وتشـمل تقاريـره تحليل 
الموازنـة وإدراج الأسـئلة عىل كُلِّ جـزءٍ 
منهـا ، ويرفـع تقاريـره إلى اللجنـة المالية 

والاقتصادية في البرلمان.

    يدعـم مكتب تحليـل الموازنة في المغرب 
البرلمـان المغربي من خلال إصـدار أوراق 
تحليـل للموازنـة وتقييم تنفيذهـا وتقييم 
العـام،  يْـن  الدَّ إدارة  في  الحكومـة  أداء 
كام  للتَّشريعـات،  المـالي  الأثـر  وتحليـل 
ة في  يسـتجيب لطلبـات البرلمانيين خاصَّ

مجال مراجعة الموازنة.
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تجربة موازنة المواطن 

موازنة المواطن: هي أداة لتعريف المواطنين بأسـلوبٍ سهلٍ وبسيط بالتزامات 
الدولـة نحوهـم ودليل المواطنين لميزانية الدولـة، وذلك من خلال اطلاعهم على 
إيرادات ومصروفات الدولة في السنة المالية الحالية، وما تَمَّ إنجازه في السنة  المالية 
السـابقة شـاملة المشـاريع التي تـمَّ تنفيذها والدعـم الذي تقدمـه الدولة للفئات 
الاجتماعية  إضافةً إلى المصاريف الأخُرى وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية في عرض 
الأوضـاع الماليـة العامة للدولـة، وتطبِّق عدد مـن الدول العربية مثـل: الكويت 

وفلسطين هذه الأداة لإشراك المواطنين في الرقابة على الموازنة العامة. 

موازنة المواطن الكويتي:

https://www.mof.gov.kw/MOFServices/PDF/stzn2016.pdf

موازنة المواطن، فلسطين:

 http://www.pmof.ps/52
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نماذج من التشريعات العربية التي تتضمن تعزيز النَّزاهة ومكافحة الفساد))) 

التَّشريعات والوثائقالقطر

الأردن
قانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014.
قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006.

الكويت
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

 مرسـوم بقانون رقم 24 لسـنة 2012 بإنشـاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية رقم 2012/24.

قانون رقم 62 بشأن الكسب غير المشروع.مصر

لبنان

قانون رقم 175 لسنة 2020 بشأن مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

قانـون رقـم 189 لسـنة 2020 حـول التصريـح بالذمـة الماليـة والمصالح 
ومعاقبة الإثراء غير المشروع.

قانون رقم 26-19 لسـنة 2021 عـن الهيئة الوطنية للنزاهـة والوقاية من المغرب
الرشوة ومحاربتها.

فلسطين

قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2010 
قـرار مجلس الوزراء رقم )1( لسـنة 2020 م بنظام الإفصاح عن تضارب 

المصالح
قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019 م بنظام الهدايا.

 المصدر: من إعداد الباحث، انظر أيضًا المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النَّزاهة في العالم العربي،  (((
http://www.undp-aciac.org/arabic/resources/ac/legal.aspx?lc=1
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قانون رقم 06-01 يتعلَّق بالوقاية من الفساد و مكافحته.الجزائر

قـرار أميري رقـم )6( لسـنة 2015 بإعـادة تنظيم هيئـة الرقابـة الإدارية قطر
والشفافية.

مة المالية رقم 32 لســنة 2010.البحرين قانون الكشــف عن الذِّ

قانون أساسي عدد 59 لسنة 2017 يتعلَّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة تونس
الفساد.

قانون مكافحة الفساد - رقم 39 .اليمن

قانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ليبيا

3- ما الذي يجب أن يراقب عليه البرلمانيون للتحقق من تنفيذ الهدف 16 وغاياته؟

ـة بالهـدف 16 وغايات  ـق من تنفيـذ الحكومـات لالتزاماتها الخاصَّ  مـن أجـل التحقُّ
لا بدَّ للبرلمانيين من اسـتخدام أدوات وآليات الرقابة المتاحة لهم وفقًا لمهام وصلاحيات 

د من تنفيذ القضايا المتعلِّقة بهذا الهدف.  البرلمانات للتأكُّ

إرشادات مفيدة: لرقابة البرلمانيين على تنفيذ الهدف 16 وغاياته:

ـد من تطبيق �� ـؤال والاسـتجواب في التأكُّ تسـتخدم البرلمانـات أدوات السُّ
القوانني عىل الجميع دون تمييـز أو محاباة، وتوفِّر تكافـؤ الفرص والعدالة 

في توزيع الموارد.

يعقـد البرلمانيين جلسـات اسـتماع للمسـؤولين؛ لبيان جهـود الحكومة في ��
استعادة الأصول. 
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صـة أو جلسـات البرلمـان العامـة التقاريـر الدولية �� تناقـش لجـان متخصِّ
د النجاحات والإخفاقات في مكافحة الفسـاد وغسـل  والمحليـة التي تحدِّ

الأموال والجريمة المنظِّمة وتهريب السلاح.

د �� ل البرلمانات لجان تقصي حقائق وتعقد جلسات استماع عامة؛ للتأكُّ تُشكِّ
من مدى توفر ضمانات اسـتقلالية وفعاليـة القضاء وأجهزة إنفاذ القانون 

م التوصيات؛ لإصلاح الفجوات في هذا المجال. وتقدُّ

تشـكيل لجان فرعية في إطار اللجان المختصة المعنية بشـفافية المؤسسـات ��
العامة للرقابة على سياسية الباب الدوار في تنقل المسؤولين بين القطاعين: 

العام والخاص.

تسـائل البرلمانات المسؤولين في المناصب العُليا ممن لا يلتزمون بالإفصاح ��
الدوري عن ذممهم المالية.

تُعَـدُّ البرلمانات مدونات سـلوك ومواثيق شرف تلـزم القُوى والأحزاب ��
السياسـية الممثلـة في البرلمـان بالالتـزام بالإفصـاح عـن بياناتهـا الماليـة 

ومصروفاتها على الحملات الانتخابية ونشرها للجمهور.

اء العـام ومدى �� تناقـش البرلمانـات سياسـات الحكومـات في مجـال الرشِّ
ـفافية والنزاهة في هذا المجال وتناقش وتقر في جلسـاتها  التزامها بقيم الشَّ

العامة العقود الحكومية وعقود منح الامتياز.

مة من �� تناقش اللجان المتخصصة والجلسـات العامة للبرلمان التقارير المقدَّ
هيئات حقوق الإنسان وتسائل وتحاسب المسؤولين عن التجاوزات التي 

تشير لها هذه التقارير.   
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تجارب من البرلمانات العربية في متابعة تنفيذ الهدف 16 

البرلمان التُّونسيالبرلمان العراقي

رقم وتاريخ جلسـة المناقشة: )11( الاثنين  
2016/2/22

بنـاءً على اسـتضافة المجلس محافـظ البنك 
المركـزي ووكيـل وزيـر الخارجيـة ووكيل 
وزيـر الماليـة ونائـب رئيـس هيئـة النزاهة 
وممثـل جهـاز المخابـرات وممثيل مكتـب 
غسـل الأمـوال والسـيدة القاضيـة ممثلـة 
رت هيئة رئاسـة مجلس  الادِّعـاء العـام قـرَّ
واب تشـكيل لجنـة عُليـا برئاسـة نائبي  النّـُ
واب وعضويـة كُلٍّ من  رئيـس مجلـس النّـُ
رؤسـاء لجان النزاهة، القانونية، العلاقات 
الخارجية، الأمن والدفاع، المالية والمصالحة 
والمساءلة والعدالة؛ لمتابعة موضوع تهريب 
أموال العراق، وسوف تعقد جلسة استماع 

لاحقة حول الموضوع.

عقـدت لجنـة التشريـع العـام جلسـة يوم 
في  للنظـر   2018 مـارس   28 الأربعـاء 
مرشوع القانون عـدد 2017/89 المتعلِّق 
بالتَّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة 
الإثراء غير المرشوع وتضـارب المصالح 
في القطـاع العـام. وتمَّ الاتفـاق على إعادة 
صياغة كُلٍّ من الفصل الأول والفصلين 2 
و3 في اتجاه توسـيع مجـال انطباق أحكامها 
وجعلهـا متلائمـة مـع الغاية مـن إحداث 
المرشوع وذلـك بالإشـارة صراحة صلب 
هـذه الفصول إلى أنَّ الهدف الأسـاسي من 
المشروع هو دعم الشفافية وترسيخ مبادئ 
النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء 
غير المرشوع وحماية المـال العـام مع عدم 

حصر مجاله في القطاع العام فقط.

واتفـق أعضـاء اللجنـة عىل توسـيع مجال 
انطباق هذا المشروع؛ ليشـمل الأشخاص 
المعنويين إضافةً إلى الأشـخاص الطبيعيين 
وذلـك كُلَّام تواجـدت علاقـة بـأيّ وجه 
كانـت مباشرة أو غير مبـاشرة تربط هؤلاء 
الأشـخاص بالدولـة أو بجماعـة محليـة أو 
بمؤسسـة أو هيئة أو منشأة عمومية وسواء 

كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. 
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تجربة البرلمان المغربي في تحقيق الهدف 16

يعترب هـدف محاربة الفسـاد أحـد أهم الأهـداف التـي يرمي البرلمـان المغربي 
إلى تحقيقهـا، وفي هـذا الإطـار فإنَّ للهيئـة الوطنيـة للنزاهة والوقاية من الرشـوة 
ومحاربتها صلاحيات بالتواصل المباشر مع مجلسي البرلمان المغربي؛ لتحقيق فعالية 
وشـفافية السياسـات الهادفة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تنيط المادة 
3 من القانون رقم 12.113 للهيئة إبداء الرأي بطلب من أحد مجلسي البرلمان في 
لة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته،  مشـاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّ
وكذا تقديم كل اقتراح أو توصية إلى مجلسي البرلمان تهدف إلى نشر وتعزيز النزاهة 
ـفافية وترسـيخ مبـادئ الحوكمـة الجيدة، وقـد أحدث مجلس النـواب لجنة  والشَّ
المراقبـة المالية العمومية التي تختصُّ بمراقبة تتبع الإنفاق العمومي، وكذا دراسـة 

تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

ويعمل البرلمان المغربي بمجلسـيه على تحقيق هدف محاربة الفسـاد عبر مجموع 
الآليـات التشريعيـة والرقابية من قبيل التشريع، ومراقبـة وتتبع التنفيذ عبر طرح 
الأسـئلة الكتابية والشفوية والأسئلة المدرجة في إطار جلسات المساءلة الشهرية، 
وتقييـم السياسـات العموميـة، ولجـان تقصي الحقائـق، إضافـة إلى الانفتاح على 
لة  المجتمـع المدني من خلال تلقي عرائض المواطنني في مختلف القضايا ذات الصِّ

بالموضوع. 

 هـدف محاربة الفسـاد خلال سـنه 2017: احتلَّـت المبـادرات المتعلِّقة بالهدف
ى بهـدف البرلمانيين المرتبـة الثانية ب 82 مبادرة، بعد المبـادرات المتعلِّقة  16 المسـمَّ

بالهـدف 8 المتعلِّـق بتعزيز النمو الاقتصادي، إن هاجـس تحقيق الهدف 16 المتعلِّق 
لام والعـدل والمؤسسات حدا بأعضاء المجلس إلـى طرح 9  مشاريع قوانيـن بالسِّ
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 و33 سـؤلا شـفهيًّا و38 سـؤلا  كتابيًّا، كما كان موضوع محورين لجلسـة مساءلة 
شـهرية، تعلِّـق المحور الأول منها بإصالح الإدارة ومتطلبـات الحوكمة الجيدة، 
والمحور الثاني بحصيلة السياسات العمومية، وقد تمَّ التركيز في إطار هذا الهدف 
)16 ( عىل الغايـة 3 منه وذلـك بـ 34 مبادرة وهـي الغاية المتعلِّقة بتعزيز سـيادة 
القانون على الصعيدين: الوطني والدولي وضمان تكافؤ الفرص ووصول الجميع 
إلى العدالة، في حين جاءت الغاية 5 في المرتبة الثانية وهي التي تتعلَّق بالحدِّ بدرجة 
كبيرة من الفسـاد والرشـوة بجميع أشـكالهما، وذلـك بـ 19 مبادرة. أمـا الغاية 6 
افة وخاضعـة للمسـاءلة على جميع  الة وشـفَّ والتـي تتعلَّـق بإقامـة مؤسسـات فعَّ

المستويات فقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ 12 مبادرة.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa. ابـط: الرَّ
org/files/events/files/seminar-parliaments-morocco-

anticorruption-speech-ar_0.pdf
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الخطة التشريعيةالهدف والغايةالرقم

الغاية: 5

الحدِّ بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة 
بجميع أشكالهما )هيئات مكافحة الفساد، 
استقلالية القضاء وهيئات الرقابة العامة، 
شفافية الأحزاب والحملات الانتخابية(. 

الغاية: 6

افة وخاضعة  الة وشفَّ إنشاء مؤسسات فعَّ
للمساءلة على جميع المستويات: ) مدونات 
السلوك في الوظيفة العامة، الإفصاح عن 
الذمة المالية، نشر الوثائق المالية، شفافية 

المشتريات العامة(. 

تمرين )2(

لات البرلمانية؛ لتخصيص موازنات لتحقيق غايات الهدف 16 التدخُّ
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ما أدوات البرلمانيين في توطين الهدف 16 وغاياته؟

ل الهدف 16 وغاياته في أجندة التنميـة 2030 فرصة مواتية للبرلمانيين العاملين  يُشـكِّ
غط باتجـاه تبني سياسـات وآليات مكافحة الفسـاد التي  في مجـال مكافحـة الفسـاد للضَّ
ولي بتبني أهداف  يتضمنهـا الهـدف 16 مدعومًـا بتأييد أممـي على اعتبـار أن الالتزام الـدَّ
ت به جميع  التنميـة المسـتدامة وتوطينهـا في الخطط الوطنيـة والمحلية هو التـزام دولي أقرَّ
دول العـالم في إطـار منظمة الأمم المتحدة، ويُمكن للاسـتعراض الدوري لمدى الالتزام 
ل عنرًصا إيجابيًّا آخرًا في تعزيز  من قِبَل الدولة بتنفيذ أهداف التنمية المسـتدامة أن يُشـكِّ
جهـود البرلمانيين العاملين في مجال مكافحة؛ لتوطني غايات الهدف 16 خاصة الغايات 

16.3، 16.4، 16.5، 16.6، 16.10 وتنفيذها.

يُمكن الاطلاع على إستراتيجية التَّنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ؛ للتعرف 
ـفافية وكفاءة المؤسسـات  على موقـع الهدف 16 وغاياته فيها، المحور الرابع: الشَّ

الحكومية: 

 /2/com/category/reports/page.http://sdsegypt2030 :ابط الرَّ

بعض الأسئلة التي ينبغي للبرلمانيين العاملين ضد الفساد التوقُّف عندها:

هل سـعى البرلمانيون إلى وضع أهداف التنمية المسـتدامة وتحديدًا الهدف ��
16 وغاياته على جدول أعمال جلسة برلمانية أو جلسات اللجان؟

د أولوياتهم فيما يخـصُّ دعم تحقيق �� هـل يوجد لـدى البرلمانيني خطة تحـدِّ
الهدف 16 وغاياته؟

هل سـعى البرلمانيون أثنـاء نقاش خطط التَّنمية الوطنيـة والمحلية للعمل ��
على  دمج الهدف 16 وغاياته في إطار هذه الخطط؟
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لاحيات �� هل سعى البرلمانيون لدمج الهدف 16 وغاياته ضمن المهام والصَّ
الخاصة للجان البرلمانية أو أحد اللجان على الأقل؟

مـا مدى تواصل البرلمانيون مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الهدف 16 ��
وغاياته للتأكد من مدى التقدم المحرز في هذا المجال؟

هـل شـارك البرلمانيـون في إعـداد تقريـر الاسـتعراض حـول الهدف 16 ��
وغاياته أو هل تمَّ مناقشة تقرير الاستعراض في هذا المجال؟

استعراض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

تهدف الاستعراضات الوطنية الطَّوعية إلى تتبع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ 
خطة العام 2030، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها في كافة البلدان، 
عىل نحو يُراعي طابعها: العالمي والمتكامل، والتنمية المسـتدامة بكل أبعادها. أما 
المبادئ المرعية في أعمال المتابعة والاسـتعراض على كافة المسـتويات، والمدرجة في 
الفقـرة 74 ، فتدعـو إلى عدة أمور مـن بينها أن تكون الاسـتعراضات موضوعية 
ومبنية على دراية واسـعة، وأن تكون جامعة وتشاركية وشفافة ومتاحة للجميع، 

ا للفئات الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا عن سواها. على أن تولي اهتماما خاصًّ

يعقد المنتدى السـياسي الرفيع المسـتوى اجتماعه السـنوي الذي يستمر لثمانية  
أيـام في تموز/يوليـو برعاية المجلـس الاقتصـادي والاجتماعي ويلتئـم أيضًا كل 
أربع سـنوات، برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مسـتوى رؤساء الدول  
والحكومـات وبنـاءً عليه، انعقد المنتـدى في العام 2019 مرتني، أولهما: كانت في 
تموز/يوليو برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثانية: في أيلول/سـبتمبر 
برعاية الجمعية العامة، تحت عنـوان »مؤتمر القمـة لأهـداف التنميـة المستدامة«. 
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 حيث يُصار إلى تقديم الاسـتعراضات الوطنية مـن البلدان التي تخوض هذه 
التجربـة للمرة الأولى بتقديم اسـتعراضاتها الطَّوعية أمام المنتـدى. يقوم 27 بلدًا 
مـن البلـدان التي تقدم اسـتعراضاتها أمام المنتدى على المسـتوى الـوزاري الممتد 
ـص لكلٍّ منها مدة 30 دقيقة لهذه الغاية، فيما يعمد 22 بلدًا  لثلاثـة أيام حيثُ يخصِّ
من البلدان المشـاركة للمـرة الثانية إلى تقديم عروضهـا في 13 تموز/يوليو ضمن 

جلسة بشكل هيئة خبراء يخصص لكلٍّ منها مدة 20 دقيقة.

 لقـد سـبق لــ 193 دولـة أن أجـرت اسـتعراضًا طوعيًّـا وطنيًّـا ) 22 منهـا 
51 عـام   ،2019 2018، و47 عـام  2017، و46 عـام  2016، و43 عـام  عـام 
يُتـاح الاطالع  15 دولـة منهـا أجـرت أكثـر مـن اسـتعراض واحـدٍ   )2020
ابـط  الرَّ عرب  رئيسـة،  رسـائل  مـن  حملتـه  ومـا  الاسـتعراضات،  تلـك   عىل 

 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

المصـدر: دليل لإعـداد الاسـتعراضات الوطنيـة الطوعية، المنتدى السـياسي 
الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، إدارة الشؤون: الاقتصادية والاجتماعية، 

الأمم المتحدة، 2019.
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تمرين )3(

ول العربية مناقشة تقرير الاستعراض حول تنفيذ الهدف 16 لإحدى الدُّ
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4- تمثيل البرلمانيين للمواطنين في إطار الهدف 16 وغاياته

يعترب التواصل مع الجمهور ووضعـه في صميم أهداف التنمية أمـرًا مهمًّ للبرلمانيين 
بصفتهـم ممثلين للمواطنني، ويُمكن أن يمثِّـل إشراك الجمهـور في مضامين الهدف 16 
عم  وغاياتـه فرصـة للبرلمانيني العاملني في مجـال مكافحة الفسـاد في الحصول عىل الدَّ
عبي في جهودهم نظرًا لوجود الاستعداد المسبق لديهم؛ لدعم جهود مكافحة الفساد  الشَّ
بسـبب إدراكهم لمخاطره وتأثيراته المباشرة عليهم، كما أن التواصل مع منظمات المجتمع 
م دعمً كبيًرا  ة تلك المنظمات العاملة في مجال مكافحة الفسـاد من شأنه أن يُقدِّ المدني خاصَّ

لجهود البرلمانيين في توطين الهدف 16 ووضعه موضع التنفيذ.

إرشادات مفيدة:

xx تبنى البرلمانيون لاسرتاتيجيات تواصل مع الجمهور بشـأن تحقيق الهدف
16 وغاياته.

xx ـة بالجهود ل وصول الجمهـور لها خاصَّ تصميـم صفحـة الكترونية يُسـهِّ
ـة بتحقيق الهـدف 16 أو تضمني صفحة البرلمـان رابطًا  البرلمانيـة الخاصَّ

للتواصل مع الجمهور في هذا الشأن.

xx اسـتخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ لنشر النشاطات البرلمانية الخاصة
بالهدف 16 لسهولة اطلاع الجمهور عليها.

xx تنظيـم لقاءات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة
الفسـاد والأوسـاط الأكاديميـة والبحثية؛ لمناقشـة اسرتاتيجيات العمل 

لتحقيق الهدف 16 وغاياته. 

xx.شة اللقاء والاستماع للمجتمعات النائية أو المهمَّ
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أجندة التنمية في المنطقة العربية

ش فيهـا أحد من  الهـدف 16: التشـجيع عىل إقامـة مجتمعات مسـالمة، لا يُمَّ
أجـل تحقيق التنمية المسـتدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميـع إلى العدالة، وبناء 
الـة وخاضعة للمسـاءلة، وشـاملة للجميع على جميع المسـتويات.  مؤسسـات فعَّ
تنسجم نتائج مؤشر مدركات الفساد مع التقرير العربي؛ للتنمية المستدامة 2020، 
في عدم كفاية البيانات لقياس التقدم في الهدف 16 في المنطقة العربية، وفقًا لإطار 

المؤشرات العالمية، لأهداف التنمية المستدامة.

العوائق الرئيسة أمام تحقيق الهدف 16 في المنطقة العربية: 

عدم فعالية المؤسسات ومحدودية المساءلة.��

ضعف سيادة القانون.��

تقلُّص الفضاء المدني.��

هل تفتح البرلمانات المجال 
أمام الجمهور لتقديم 

الشكاوى والعرائض المتعلقة 
بالحقوق والحريات العامة 
وتكافؤ الفرص والاعتداء 

على سيادة القانون؟

هل يخصص البرلمان عبر 
صفحته الالكترونية قناة 

للتواصل مع الجمهور أثناء 
نقاش التشريعات الخاصة 
بمكافحة الفساد وغسل 

الأموال والتشريعات التي 
تنظم الحقوق والحريات 

العامة؟

هل يوجد علاقة تعاون 
بين البرلمانات ومؤسسات 
المجتمع المدني المتخصصة 
بمكافحة الفساد والدفاع 

عن الحقوق والحريات 
العامة وسيادة القانون 

وتكافؤ الفرص؟

هل تعقد البرلمانات جلسات 
استماع عامة للاستماع 

للمواطنين والمختصين حول 
قضايا النزاهة ومكافحة 

الفساد والجريمة المنظمة والمس 
بحقوق الإنسان وحرياته 

الأساسية؟

أدوات وآليات البرلمانيين في تمثيل المواطنين في تحديد أولويات الهدف 16
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عدم إدراج حقوق الإنسـان كما يلزم في الأعراف والممارسـات الاجتماعية ��
والثقافية.

مول في وضع السياسات.�� عدم توخي الشُّ

اعات وحالات عدم الاستقرار الطويلة الأمد في المنطقة العربية.�� الصِّ

استمرار الاحتلال الإسرائيلي.��

م في تحقيق الهدف 16؟ ما العمل لتسريع التقدُّ

افة وخاضعة للمساءلة. 1. تكثيف الجهود لبناء مؤسسات فاعلة وشفَّ

لطات.�� تعزيز فصل السُّ

تفعيل الرقابة البرلمانية.��

وضع تشريعات للحدِّ من الفسـاد والمحسـوبية، والاستناد إلى الجدارة في ��
المؤسسات والأشغال العامة.

وضع آليات داخلية وخارجية؛ لمراجعة الحسـابات والرقابة، وتعزيز دور ��
الأجهـزة العُليـا للرقابـة المالية العامة والمحاسـبة والمجالـس الاقتصادية 

والاجتماعية.

اسـتخدام التكنولوجيا؛ لتعزيز الحوكمة المفتوحة، واعتماد نهج تشـاركية ��
أكثر فعالية في الحكم، والحدِّ من الفساد، وتقييم أثر السياسات.

2.  دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وتشجيع الحريات المدنية.

اتباع نهج قائم على حقوق الإنسـان في جمع البيانات بوجه عام، وتحسني ��
جمع البيانات؛ لجميع مؤشرات الهدف 16، وتحسني عملية تحديد الفئات 

شة على نحو منهجي. ضة للمخاطر والمهمَّ المعرَّ
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3.  توسـيع الفضاء المدني وتشجيع منظمات المجتمع المدني، وتبنِّي ثقافة مدنية 
وري أن تمتلك مجموعات المجتمع المدني القدرة  ملتزمة ونابضة بالحياة؛ ومن الضَّ

م. على العمل كشركاء في تحقيق خطَّة عام 2030 ومساءلة الدولة عن التقدُّ

4. دعم جميع الجهود الرامية إلى تعميم حقوق الإنسان بوصفها قيمً اجتماعية.

اعـات ومعالجة أسـبابها  ة الصِّ 5.  تكثيـف الجهـود الراميـة إلى تخفيـف حـدَّ
الجذرية.

المصـدر: الائتالف من أجل النزاهة والمسـاءلة أمان عن التقرير العربي للتنمية المسـتدامة 
.2030

https://asdr.unescwa.org/sdgs/pdf/ar/ASDR2020-Final-Online.pdf.
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لام والعدل وبناء مؤسسات قوية لماذا هما مهمين؟�� تحقيق السَّ
 http//www.un.org/sustainabedeveloment/es/

ولية، استمارة إعداد تقرير الظِّل حول خطة التَّنمية المستدامة �� فافية الدَّ منظمة الشَّ
SDG  الهدف 10.16/6.16/5.16/4.16.




